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 مقدمة  - أول  
( A/CN.9/WG.V/WP.191يوفر جــدول الأعمــال الملقــة لــدورة الفريق العــامــل الرابعــة والســـــــــــــتين    - 1

معلومات أســــــاســــــية عن المشــــــرو  المتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات الإعســــــار الذي أحالت  اللجنة إلى الفريق 
أن الفريق العامل، في دورت  الثالثة والســـــتين   ويشـــــير إلى .  ( 1  2021العامل في دورتها الرابعة والخمســـــين، في عام 

في مشــاريع الأحكام التشــريعية والشــروح المصــاحبة لها الواردة نظر  (، 2023كانون الأول/ديســمبر    15- 11 فيينا،  
واتفق على تنقيح بعض أجزاء ذلك النص وعلى ضـرورة مواصـلة النظر    A/CN.9/WG.V/WP.190في الوثيقة  

أن الفريق العامل طلب إلى الأمانة أن تصوغ استثناء من قانون دولة   إلى   أيضا   ويشير في أجزاء أخرى من النص. 
والمقاصـــــة والتســـــوية والأســـــواق المالية محكمة الإعســـــار بشـــــ ن ترتيبات المعاوضـــــة الإقفالية خارج نظم المدفوعات 

 .  ( 2  الخاضعة للتنظيم الرقابي، وكذلك أحكاما للفصل الثالث بش ن جوانب العتراف عبر الحدود 

وتورد الأمانة صـــيغة منقحة من مشـــاريع الأحكام التشـــريعية والشـــرح المصـــاحب لها في الفصـــل الثاني   -2
الة نظر الفريق العامل في مشــــرو  حكم معين وأي مســــائل  من هذه المذكرة. وتعرَض قبل مشــــاريع النصــــو  ح

إضــاةية تقترحها الأمانة لكي ينظر الفريق العامل في ذلك الحكم. وتشــير الحوالــي المكتو ة بخ  ســميك الملحقة  
ــادر أحدع التنقيحات. ومن المعتزم الإبقاء على  ــاحبة لها إلى مصــ ــريعية والشــــروح المصــ ــاريع الأحكام التشــ بمشــ

 لأخرى المصاحبة لهذه المواد في النص النهائي حسب القتضاء تبعا لشكل  النهائي. الحوالي ا

و الإضــافة إلى التغييرات التي لوحظة تحديدا في الحوالــي المصــاحبة، اســتعاضــة الأمانة في النص  -3
ــتين ــيا مع ما ات فق علي  في دورة الفريق العامل الثالثة والســــــ ــارات إلى نالقوانين غير  ( 3  ب كمل ، تمالــــــ ، عن الإلــــــ

المتعلقة بالإعســـــــــارن بىلـــــــــارات إلى نالقوانين غير قانون الإعســـــــــار التي قد تنطبق في إطار قانون دولة محكمة  
الإعســــــارن. و ما أن الفريق العامل اتفق على إيلاء الأولوية للمســــــائل المثارة في الفصــــــول الأول إلى الثالث من 

،  (4  سـائل النالـ ة عن إعسـار مجموعات المنشـآت والإجراءات المتزامنة عند نشـوئهامشـرو  النص والنظر في الم
 لم يدرَج في المشرو  الحالي فصل منفصل عن تلك المسائل.

وفي دورة الفريق العامل الثالثة والســـتين، ألـــير إلى أن الفريق العامل لم يتفق بعد على الشـــكل النهائي   -4
. وألير أيضا إلى أن الفريق العامل كان قد اتفق، في دورة سابقة، على المضي ( 5  للنص المتعلق بهذا الموضو 

. وتواصـــــل الأمانة ( 6  قدما في عمل  بالســـــتناد إلى افتراض عملي ملداه أن النص ســـــيتخذ لـــــكل قانون نموذجي
ــتعاض عنها في الوقة ال ــيســـ ــان أن  ســـ ــريعية على أســـ ــارة في هذه المذكرة إلى الأحكام التشـــ مناســـــب ملقتا الإلـــ

بىلــارات مناســبة للشــكل المتفق علي  للصــك. وســيلزم إجراء تنقيحات أخرى في النص بكامل  تبعا لشــكل  النهائي 
 وأوج  ارتباط  بنصو  الأونسيترال الأخرى في مجال قانون الإعسار. 

  

 __________ 

 . 217-215(، الفقرات A/76/17   17والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة  (1  

  2) A/CN.9/1163 .الفصل الخامس ، 

  أ(.  61 ، الفقرة المرجع نفس (3  

 . 81المرجع نفس ، الفقرة  (4  

 . 41المرجع نفس ، الفقرة  (5  

  6) A/CN.9/1126 80، الفقرة . 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.191
https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.190
https://undocs.org/A/76/17
https://undocs.org/A/CN.9/1163
https://undocs.org/A/CN.9/1126
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 مشاريع الأحكام التشريعية والشرح المصاحب لها  - ثانيا  
 

 أحكام عامة  - الفصل الأول   
 الغرض والأهداف -ألف 

. وأُجرية في  ( 7  يرد أدناه مشـرو  الديباجة، بصـيغت  التي نقحها الفريق العامل في دورت  الثالثة والسـتين -5
 .  ( 8  الشرح المصاحب التعديلات التبعية وغيرها من التعديلات التي اقتُرح في الفريق العامل إدخالها

  
 مشروع حكم تشريعي   - 1 

 
 الديباجة

ــحة لتحديد القانون الذي يحكم بدء إجراءات   ــادية واضــــ ــريعية هو توفير قواعد إرلــــ الغرض من هذه الأحكام التشــــ
وتلك  يةالنتصـاةتدابير  المنح و الإعسـار وتسـييرها وإدارتها وإقفالها وآثارها، في إجراءات منها إجراءات العتراف 

الأهداف الرئيســـــــية لإجراءات إعســـــــار تتســـــــم بالفعالية والكفاءة، بما المتعلقة بمجموعات المنشـــــــآت، بيية تحقيق  
 يشمل اليقين القانوني وإمكانية التنبل.

  
 مشروع الشرح  - 2 

 
تتضــــمن الأحكام التشــــريعية قواعد إرلــــادية بســــيطة وواضــــحة يمكن للدول إدراجها في قانونها الداخلي  -1

ــار و  ــييرها وإدارتها وإقفالها وآثارها، داخليا وعبر الحدود على لتحديد القانون الذي يحكم بدء إجراءات الإعســــــ تســــــ
ــاةتـدابير  المنح  و الســــــــــــــواء  مثلا في إجراءات العتراف  أو عـدة مـدينين    ( 9  (، ةيمـا يتعلق بمـدين واحـديـةالنتصــــــــــــ

قد يعالجها قد ل يتطرق القانون في بعض الدول إلى تلك المسـائل في حين أن   . و( 10  أعضـاء في مجموعة منشـآت
جزئيـا فق  في بعض الـدول الأخرى، والنتيجـة هي أنـ  يُترك للمحـاكم تحـديـد القـانون الـذي يحكم تلـك المســــــــــــــائـل لكـل  

 حدة.   حالة على 

ــاريع الأحكام، عموما أن يكون قانون الدولة التي  -2 ــملها مشــــ ــائل التي تشــــ وتقبل الدول، التي تعالج المســــ
ولة محكمة الإعســـــار( هو القانون الذي يحكم الجوانب الإجرائية لإجراءات  تبدأ فيها إجراءات الإعســـــار  قانون د

الإعســــــــار، مثل بدء إجراءات الإعســــــــار وتســــــــييرها وإدارتها وإقفالها. بيد أنها تطبق اســــــــتثناءات من قانون دولة  
ــار على أنوا  معينـة من الموجو  ــار ةيمـا يتعلق بـالقـانون الـذي يحكم آثـار إجراءات الإعســــــــــــ دات  محكمـة الإعســــــــــــ

الممتلكات غير المنقولة( أو الحقوق  مثل الحقوق العينية( أو المطالبات  مثل المقاصـة(، وتسـتخدم عوامل   مثل
 ر   مختلفة لتحديد قوانين بديلة.

 __________ 

  7) A/CN.9/1163 42، الفقرة . 

 . 47– 44المرجع نفس ، الفقرات  (8  

لرح المصطلح مستمد من مسرد المصطلحات الوارد في الجزء نالمدينن: هو لخص بدأت بش ن  إجراءات إعسار أو لُر  في بدئها   (9  
 الخامس من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار  نالدليلن(، المصطلح  ز((. 

نمجموعة المنشآتن: هي منش تان أو أكثر ترتبطان معا بر اط السيطرة أو بحصة كبيرة من الملكية. نالمنش ةن: هي أي كيان، بصرف  (10  
   أ( عن لكل  القانوني، يمارن أنشطة اقتصادية ويمكن أن يخضع لقانون الإعسار. انظر الدليل، الجزء الثالث، المصطلحان النظر 

  أ( و ب( من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن إعسار مجموعات المنشآت.  2و ب( من مسرد المصطلحات؛ والمادة 

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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كما أن القانون والممارســـــــــة في مجال إنفاذ قانون دولة محكمة الإعســـــــــار عبر الحدود ليســـــــــا موحدين  -3
، وقانون الأونسـيترال النموذجي ( 11  1997موذجي بشـ ن الإعسـار عبر الحدود لعام أيضـا. وقانون الأونسـيترال الن 

ــار وإنفاذها لعام   ــائية المتعلقة بالإعســ ــ ن العتراف بالأحكام القضــ ــيترال النموذجي ( 12  2018بشــ ، وقانون الأونســ
 صريحة.  ، تتناول هذه المسائل جزئيا فق  وليس بصورة( 13  2019بش ن إعسار مجموعات المنشآت لعام 

ــاء قاعدة عامة  -4 والهدف الرئيســـــــي للحكام التشـــــــريعية هذه هو ســـــــد هذه الفجوات عن طريق:  أ( إرســـــ
ــار( يحكم جميع جوانب بدء  ــار  قانون دولة محكمة الإعسـ مفادها أن قانون الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسـ

لـــــــــخا  والحقوق والمطالبات والإجراءات، مع إجراءات الإعســـــــــار وتســـــــــييرها وإدارتها وإقفالها، وآثارها على الأ
ــتثناءات من  ــتثناءات؛  ب( لـــــرح معنى ذلك القانون ونطاق ؛  ج( النص على عدد محدود من الســـ بعض الســـ

ــتثناء ومتى ينطبق؛  ن( توخي إمكانية منح   ــافيتلك القاعدة؛  د( تحديد نطاق كل اســــــــــ في إجراء   تدبير انتصــــــــــ
ر قانون دولة محكمة الإعســــار والقوانين الأخرى التي تطبقها المحكمة الأجنبية في  أجنبي في لــــكل اعتراف بآثا

ذلك الإجراء؛  و( تعزيز التدابير الرامية إلى التقليل إلى أدنى حد من بدء الإجراءات المتزامنة، والعمل، في حال  
 ام التشريعية. الممنوح بش نها بموجب هذه الأحك التدبير النتصافيبدئها، على تنسيق  

ومن ثم، فىن الأحكام التشــريعية تكمل نصــو  الأونســيترال الســابقة في مجال قانون الإعســار وترفدها  -5
وتتوســــــع فيها من حيث تعزيز اليقين وإمكانية التنبل لدى الأطراف المت ثرة بىجراءات الإعســــــار وزيادة كفاءة تلك 

ــا بين   ــة، مثـل فوائـد تطبيق قـانون دولـة محكمـة  الإجراءات وفعـاليتهـا. وهي بـذلـك توازن أيضــــــــــــ اعتبـارات متنـافســــــــــــ
الإعســـــار على جميع المســـــائل النالـــــ ة في إجراءات الإعســـــار واعتبارات مقابلة، مثل الحاجة إلى إمكانية التنبل 
ةيما يتعلق بحماية العمال بموجب عقود وعلاقات العمل أو الســتقرار المالي وحماية الهياكل الأســاســية للســواق  

 الية من المخاطر النظمية.الم

ول تتناول الأحكام التشــــــــــريعية قواعد تحديد القانون المنطبق على صــــــــــحة ونفاذ الحقوق أو المطالبات   -6
القائمة قبل بدء إجراءات الإعســــــــــــــار. ول يزال يتعين تحديد ذلك القانون من خلال قواعد القانون الدولي الخا   

ا يلي نقواعـد القـانون الـدولي الخـا ن( في الـدولـة التي تبـدأ فيهـا إجراءات  المنطبقـة عمومـا  تنـاز  القوانين(  ةيم ـ
 الإعسار. والأحكام التشريعية ل تحل محل تلك القواعد.

  
 نطاق انطباق الأحكام التشريعية -باء 

عُدل مشرو  الحكم التشريعي والشرح المصاحب ل  ونُقحا لتجسيد ما أُبدي من تعليقات في دورة الفريق  -6
. ولم ينظر الفريق العامل، في دورت  الثالثة والســتين، في اقتراح بىضــافة حكم تشــريعي  ( 14  العامل الثالثة والســتين

 .  ( 15  فعل ذلك في دورت  الرابعة والستينمن مشرو  الشرح، ولعل  يود أن ي  2منفصل استنادا إلى الفقرة 
  

 __________ 

  . https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvencyمنشورات الأمم المتحدة. على الراب    (11  

  .https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/mlijمم المتحدة. على الراب   منشورات الأ  (12  

  .https://uncitral.un.org/ar/mlegiمنشورات الأمم المتحدة. على الراب    (13  

  14) A/CN.9/1163 49و 48، الفقرتان . 

 . 49المرجع نفس ، الفقرة  (15  

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/modellaw/mlij
https://uncitral.un.org/ar/mlegi
https://undocs.org/A/CN.9/1163
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 مشروع حكم تشريعي  - 1 

 نطاق النطباق

ــار   -1 ــادية لتحديد القانون الذي يحكم بدء إجراءات الإعســـــــــــ تنص الأحكام التشـــــــــــــريعية على قواعد إرلـــــــــــ
وتلك المتعلقة   يةالنتصـــاةتدابير  المنح  و وتســـييرها وإدارتها وإقفالها وآثارها، في إجراءات منها إجراءات العتراف  

 بمجموعات المنشآت. 

واعد العامة للقانون الدولي الخا  للدولة التي تبدأ فيها إجراءات  ل تحل الأحكام التشـــــــــــريعية محل الق -2
ــار، والتي تحــدد القــانون المنطبق على صــــــــــــــحــة ونفــاذ الحقوق والمطــالبــات القــائمــة قبــل بــدء إجراءات   الإعســـــــــــــ

 .  ( 16  الإعسار

د أي اســـــــــــتبعاد من نطاق انطباق هذه الأحكام ]ل تنطبق الأحكام التشـــــــــــريعية على   -3] التشـــــــــــريعية، يحدَّ
 .( 17  [[إجراءات الإعسار المتعلقة بالكيانات المالية وغيرها من الكيانات الخاضعة لنظام إعسار خا  مثل

  
 مشروع الشرح  - 2 

 مسائل عامة

.  ( 19  ونبدء إجراءات الإعسارن ( 18  يرتب  نطاق انطباق الأحكام التشريعية بمفهومي نإجراءات الإعسارن -1
ــتوفيها الإجراء لكي  ــار قائمة تراكمية بالمتطلبات التي يجب أن يســ ــيترال المتعلقة بالإعســ وتحدد نصــــو  الأونســ

ــائيا أو إداريا( ــارن:  أ( أن يكون إجراء جما يا  قضـــــــــ ؛  ب( أن يتم وفقا لقانون يتصـــــــــــل ( 20  يعتبر نإجراء إعســـــــــ
ة محكمة أو لإلــــــرافها  بما يشــــــمل المدين  ؛  ج( أن يخضــــــع لمرا ب ( 21  بالإعســــــار  بما يشــــــمل قانون الشــــــركات(

؛  ( 23  ؛  د( أن يتعلق بمدين  لــــخص طبيعي أو اعتباري( يعاني من ضــــائقة مالية لــــديدة أو معســــر( 22  المتملك(
 .  ( 24  أن يهدف إلى تصفية ذلك الكيان المدين أو إعادة تنظيم  ككيان تجاري   ن(

 __________ 

 . 48المرجع نفس ، الفقرة  (16  

 المرجع نفس .  (17  

انظر مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل، المصطلحين  ق( و ش(، اللذين يتعين قراءتهما معا وكذلك بالقتران مع التوضيح  (18  
راف بالأحكام القضائية المتعلقة  ؛ دليل الترا  قانون الأونسيترال النموذجي بش ن العت2الوارد في الجزء الأول من الدليل، الفقرة 

؛ ودليل الترا  وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر 49و 48و 22بالإعسار وإنفاذها  دليل اللترا (، الفقرات  
 . 65-80و 51-48الحدود  دليل اللترا  والتفسير(، الفقرات  

ن: هو التاريخ الذي يبدأ ةي  سريان مفعول إجراءات [إجراءات الإعسار ]ءات  من الدليل. نبدء الإجرا  292-309و 29-14التوصيات  (19  
 الإعسار سواء أكان قد حُدد بموجب قانون أم قرار قضائي  مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل، المصطلح  ح((. 

 . 72- 69دليل اللترا  والتفسير، الفقرات   (20  

 . 73دليل اللترا  والتفسير، الفقرة  (21  

 . 86و  76-74و 71من الدليل، ودليل اللترا  والتفسير، الفقرات   113و 112التوصيتان  (22  

من الدليل اللتين تحددان معايير بدء   16و 15، التي تحيل إلى التوصيتين 67و  65و 49و 48و 1دليل اللترا  والتفسير، الفقرات   (23  
وفي حال تقدم المدين بطلب لبدء إجراءات الإعسار، تكون المعايير كما يلي: أن يكون المدين حاليا أو مستقبلا  إجراءات الإعسار.

عاجزا عموما عن سداد ديون  لدى استحقاقها أو أن تتجاوز التزامات  المالية  يمة موجودات . وفي الوقة نفس ، يوصي الدليل ب ن يُسمح 
الإعسار المبسطة، بتقديم طلب لبدء إجراءات إعسار مبسطة في مرحلة مبكرة من الضائقة المالية    للمدينين الملهلين، في إجراءات

(. وفي حال تقدم الدائن  الدائنون( بطلب لبدء إجراءات الإعسار، تكون معايير البدء 294الحاجة إلى إثبات الإعسار  التوصية  دون 
   لدى استحقاقها أو أن تتجاوز التزامات  المالية  يمة موجودات . يلي: أن يكون المدين عاجزا عموما عن سداد ديون كما

 . 78و 77دليل اللترا  والتفسير، الفقرتان  (24  
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نالتصــــفيةن المعرفة ب نها إجراءات لبيع الموجودات أو التصــــرف فيها وتشــــمل نإجراءات الإعســــارن:  أ(   -2
؛  ب( نإعـادة التنظيمن المعرفـة بـ نهـا العمليـة التي يمكن  ( 25  من أجـل التوزيع على الـدائنين وفقـا لقـانون الإعســــــــــــــار

سـائل لـتى يمكن  بها لمنشـ ة المدين أن تسـترد عافيتها المالية وقدرتها على البقاء وأن تواصـل عملها، باسـتخدام و 
من الديون، وإعادة جدولة الديون، وتحويل الديون إلى أســـــــهم، و يع المنشـــــــ ة  أو جزء منها(    الإعفاءأن تشـــــــمل 

ــ ة عاملة ــات إعادة الهيكلة الطو ية  ( 26  كمنشـــــــــــ ؛  ج( نإجراءات إعادة التنظيم المعجلةن التي تجمع بين مفاوضـــــــــــ
ــيَّر بموجب ــار لكي تقرها المحكمة  وقبول خطة تنص على إجراءات معجلة تُســـــــ ؛  د( إجراءات  ( 27  قانون الإعســـــــ

ــار المبســــــطة ــ ة التي أعدت خلال المرحلة  ( 28  الإعســــ ؛  ن( إجراءات إعادة الهيكلة الملقتة، وإجراءات بيع المنشــــ
وأي إجراءات أخرى ل تفي   ( 29  الودية ووافقة عليها المحكمة ةيما بعد خلال مرحلة إعادة التنظيم أو التصـــــــــــــفية

 .( 30  وط المبينة أعلاه تقع خارج نطاق تطبيق الأحكام التشريعيةبالشر 

وأي إجراءات أخرى ل تفي بـالشــــــــــــــروط المبينـة أعلاه تقع خـارج نطـاق انطبـاق الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة.   -3
على سبيل المثال، تستبعد من نطاقها إجراءات تحصيل الديون أو إجراءات الحراسة القضائية، التي يبدأها   فهي،

عين أو مجموعـة معينـة من الـدائنين، أو إجراءات تجميع الموجودات في إجراءات للتصــــــــــــــفيـة أو الحفـا   دائن م
ــا أحكاما لمعالجة مطالبات الدائنين ا خرين ــمن أيضــــ ــا ( 31  على الموجودات، إذا كانة ل تتضــــ ــتبعد أيضــــ . وتســــ

إعادة هيكلة لـلون  المالية بل إلى الإجراءات القضـائية أو الإدارية المتخذة بشـ ن كيان موسـر التي ل تسـعى إلى 
ــفت  القانونية ــوية المالية المتخذة ( 32  إلغاء صـ ــريعية تدابير أو ترتيبات التسـ ــا من نطاق الأحكام التشـ . وتخرج أيضـ

بين المدين و عض دائني  على أســان تعاقدي بحة ةيما يتعلق ببعض الديون عندما ل تفضــي المفاوضــات إلى 
. و الإضـافة إلى ذلك، تسـتبعد أيضـا الإجراءات المعدة لغرض واحد ( 33  نون الإعسـاربدء إجراء إعسـار بموجب قا

هو منع تبديد الموجودات وإهدارها، بدل من تصــــفية حوزة الإعســــار أو إعادة تنظيمها، وكذلك الإجراءات المعدة 
 .  ( 34  لمنع إلحاق الضرر بالمستثمرين وليس بجميع الدائنين

 
 1الفقرة 

الأحكام التشـــــــــــريعية قواعد لتحديد القانون الذي يحكم:  أ( جوانب الولية القضـــــــــــائية والأهلية ترســـــــــــي  -4
والجوانب الإجرائية المتعلقة بىجراءات الإعســــار؛  ب( آثار إجراءات الإعســــار على الحقوق والمطالبات الســــابقة 

ــار(؛ لبــدء الإجراءات  أي كيفيــة معــاملــة كــل حق ومطــالبــة من هــذه الحقوق والمطــالبــا ت في إجراءات الإعســـــــــــــ
 . الإجراءاتالحقوق والمطالبات والدعاوى والمنازعات اللاحقة لبدء   ج(

ومن أمثلة المســـــــــائل المشـــــــــمولة بالبند  أ( بدء إجراءات الإعســـــــــار وتســـــــــييرها وإدارتها وإقفالها، مثل:  -5
عســــــار ومحتوى الإلــــــعارات؛  بدء الإجراءات المنطبقة؛ الــــــتراطات وإجراءات الإلــــــعار ببدء إجراءات الإ معايير

 __________ 

 مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل، المصطلح  ع(.  (25  

 مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل، المصطلح  ك ك(.  (26  

 . 75من الدليل؛ ودليل اللترا  والتفسير، الفقرة  160انظر النص المتعلق بالغرض من الأحكام التشريعية الذي يسبق التوصية  (27  

 الدليل، الجزء الخامس.  (28  

  29) A/CN.9/1163 49، الفقرة . 

. وةيما يتعلق بىجراءات إعادة الهيكلة، انظر نبذة عن 80و 79ةيما يتعلق بالإجراءات الملقتة، انظر دليل اللترا  والتفسير، الفقرتين  (30  
 . 2، في إطار المادة 11السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود، الفقرة 

 . 69دليل اللترا  والتفسير، الفقرة  (31  

 . 73و 48؛ ودليل اللترا  والتفسير، الفقرتان 22دليل اللترا ، الفقرة  (32  

 . 78دليل اللترا  والتفسير، الفقرة  (33  

 . 77دليل اللترا  والتفسير، الفقرة  (34  

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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أسس وإجراءات رفض الطلب أو رفض الإجراءات والعواقب المترتبة على ذلك؛ نو  الإجراء الذي يجب أن يبدأ؛ 
تحويــل الإجراءات؛ متطلبــات وآليــات الإلــــــــــــــراف والموافقــة؛ إجراءات تقــديم المطــالبــات والتحقق منهــا وقبولهــا؛ 

 ت؛ إجراءات إقفال إجراءات الإعسار.إجراءات تسييل الموجودات وتوزيع العائدا

ومن أمثلة المســــائل التي تشــــملها الفقرة  ب( ما يلي: الوضــــع النســــبي للمطالبات إزاء بعضــــها البعض  -6
لبدء   أي الترتيب والأولويات(؛ الإبطال؛ القيود والتعديلات التي يمكن أن تخضع لها الحقوق والمطالبات السابقة

 أو إنزال المرتبة(.  ( 35  هداف الجما ية لإجراءات الإعسار  مثل وقف الإجراءاتالإجراءات من أجل تحقيق الأ

ومن أمثلة المسـائل التي يشـملها البند  ج( ما يلي: الحقوق والمطالبات النالـ ة عن اسـتخدام موجودات   -7
في جدول    حوزة الإعســــار والتصــــرف فيها والتمويل اللاحق لبدء الإجراءات وتصــــرفات ممثل الإعســــار؛ الطعون 

 التصفية أو خطة إعادة التنظيم أو إبراء الذمة من الديون؛ تحديد النفقات والمطالبات الإدارية والإذن بها. 
 

 2الفقرة 

من الحكم التشــــريعي، ل تحل الأحكام التشــــريعية محل القواعد العامة للقانون   2وفقا لما ورد في الفقرة  -8
جراءات الإعســــار، والتي تحدد القانون المنطبق على صــــحة ونفاذ الحقوق  الدولي الخا  للدولة التي تبدأ فيها إ

والمطــالبــات القــائمــة قبــل بـدء إجراءات الإعســـــــــــــــار. ومن أجـل تحــديـد ذلـك القــانون، تطبق المحكمــة التي تراقـب  
ــرف عليها قواعد القانون الدولي الخا  المنطبقة عموما في الدولة التي تتبعها تلك ــار أو تشــــــــ  إجراءات الإعســــــــ

المحكمة، بما في ذلك أي اتفا يات دولية أو اتفاقات أخرى نافذة بالنســــــــــــبة لتلك الدولة. وهذا النهج مجســــــــــــد في  
ــية  ــار  نالدليلن(  30التوصــ ــريعي لقانون الإعســ ــيترال التشــ ــبيل المثال، جرت العادة ( 36  من دليل الأونســ . فعلى ســ

البـة تعـاقـديـة حيـال المـدين، ومقـدار تلـك المطـالبـة؛  على أن يحـدد القـانون الـذي يحكم العقـد مـا إذا كـانـة هنـاك مط ـ
ــمانية قد أنشــــ ة في   كما أن قانون الدولة التي بها موجودات غير منقولة ســــيحدد مثلا ما إذا كانة مصــــلحة ضــ
تلك الموجودات. ول تحل هذه الأحكام التشــــــــــــــريعية محل قواعد القانون الدولي الخا  المنطبقة عموما والقانون  

ق الناتج عن تطبيق تلك القواعد. ومع ذلك، تحدع إجراءات الإعسار آثارا في الحقوق والمطالبات  الواجب التطبي 
. وهذه ا ثار يحكمهـا ( 37  أعلاه( 6الســــــــــــــابقـة لبـدء الإجراءات  للاطلا  على أمثلـة على تلـك ا ثار، انظر الفقرة  

انون الــدولي الخــا  المنطبقــة عمومــا القــانون المحــدد وفقــا لهــذه الأحكــام التشــــــــــــــريعيــة، ممــا يعني أن قواعــد الق ــ
 تنطبق على تلك المسائل. ل

والأحكام التشــــــــــــــريعية ل تضــــــــــــــع قواعد لتحديد أماكن الموجودات. فهذه القواعد جزء من قواعد القانون   -9
 .( 38  الدولي الخا  المنطبقة عموما، وهي موجودة في صكوك دولية أخرى 

 __________ 

ية أو غيرها من الإجراءات الفردية المتعلقة بموجودات المدين نوقف الإجراءاتن: هو تدبير يمنع بدء الإجراءات القضائية أو الإدار  (35  
حقوق  أو التزامات  أو مسلوليات  أو يعلق مواصلة تلك الإجراءات ملقتا، بما في ذلك الدعاوى الرامية إلى إنفاذ مصالح ضمانية على  أو

سار، وإنهاء أي عقد مع المدين، وإحالة أي  أطراف ثالثة أو إنفاذ مصلحة ضمانية؛ وهو يمنع فرض حجز على موجودات حوزة الإع
موجودات أو حقوق تابعة لحوزة الإعسار أو رهنها أو التصرف فيها بطريقة أخرى  مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل،  

 المصطلح     ((. وهذا يشمل الحق في بدء إجراءات التحكيم وإنفاذ قرار التحكيم. 

  .https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_lawعلى الراب    (36  

للاطلا  على أمثلة على صكوك الأونسيترال وغيرها من الصكوك الدولية التي تعترف بآثار إجراءات الإعسار على الحقوق والمطالبات   (37  
من دليل الأونسيترال التشريعي بش ن المعاملات   223من الدليل؛ والتوصية   88و 3السابقة لبدء الإجراءات، انظر مثلا التوصيتين 

من اتفا ية اليونيدروا  2-14من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن المعاملات المضمونة؛ والمادة  94ة المضمونة ولرح الماد
 القواعد الموضو ية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسي .  بش ن

 من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن المعاملات المضمونة.  91و 90على سبيل المثال، المادتان  (38  

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law
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ــريعية قو  -10 ــع الأحكام التشـــ ــائية. ومع أن القواعد المتعلقة بالولية و المثل، ل تضـــ ــ ن الولية القضـــ اعد بشـــ
القضـــائية ذات صـــلة بالمســـائل المشـــمولة بهذه الأحكام التشـــريعية، ول ســـيما الجوانب العابرة للحدود، فىنها تعالج 

  . فعلى ســـــــبيل المثال، يوصـــــــي الدليل ب ن يحدد قانون الإعســـــــار المدينين الذين تر طهم ( 39  في نصـــــــو  أخرى 
بالدولة صـــلات تكفي لأن يخضـــعوا لقانون الإعســـار فيها، ويوصـــي على وج  التحديد ب ن تشـــمل الأســـس، التي 

  (40 يمكن أن يخضــــع المدين على أســــاســــها لقانون الإعســــار في تلك الدولة، أن يكون مركز مصــــالح  الرئيســــية
 .  ( 42  في تلك الدولة ( 41  أن يكون لدي  ملسسة أو

الأحكام التشــــــــــريعية قواعد لتوزيع الموجودات بين الإجراءات المتزامنة. وقد تتناول  و المثل، ل تضــــــــــع  -11
 صكوك دولية أخرى تلك الجوانب.

 
 ( 43  3الفقرة 

 1صـــيغة الأحكام التشـــريعية بحيث تنطبق على أي إجراء إعســـار يفي بالمتطلبات المذكورة في الفقرة  -12
يعي تســـمح بالســـتبعادات من نطاق انطباق الأحكام التشـــريعية. من الحكم التشـــر  3من الشـــرح أعلاه، لكن الفقرة 

وتفترض تلـك الفقرة أن الـدول قـد ترغـب على الأرجح في أن تســــــــــــــتبعـد من نطـاق انطبـاق الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة 
إجراءات الإعســـار المتعلقة بالكيانات المالية وغيرها من الكيانات الخاضـــعة لنظام إعســـار خا   مثل الكيانات 

بموجب القانون العام(. ونتيجة لتطبيق نظام إعسـار خا  من هذا القبيل، قد تنطبق قواعد خاصـة أيضـا العاملة 
ــار التي تبـدأ ةيمـا يتعلق بتلـك الكيـانـات وآثـار تلـك الإجراءات،   على تحـديـد القـانون الـذي يحكم إجراءات الإعســــــــــــ

 .( 44  في ذلك عبر الحدود وفي إعسار مجموعات المنشآت بما

لأمر لن يكون كذلك بالضــــــرورة، ول ســــــيما في ضــــــوء الســــــتثناءات المتوخاة من قانون دولة غير أن ا -13
محكمة الإعســــــــــــار. واعترافا ب ن الدول قد تود أن تحتفى بالقدرة على تطبيق القواعد نفســــــــــــها في جميع إجراءات  

ــار و صــــرف النظر عن ال ــار بصــــرف النظر عن القطاعات التي تجري فيها إجراءات الإعســ كيانات التي الإعســ
ــار، أُدرجة الفقرة  ــ نها إجراءات الإعســــ ر بشــــ ــَ ــا إلى أن   3تبالــــ ــير طريقة العرض هذه أيضــــ بين معقوفتين. وتشــــ

  عواقب  يســــتتبع قدالإفراط في الســــماح بالســــتبعادات من نطاق انطباق الأحكام التشــــريعية أمر غير محبذ لأن  
غير مقصـودة وغير مرغوب فيها. ولأغراض الشـفاةية، يجدر بالدول الراةبة في اسـتبعاد حالت معينة من نطاق  

 انطباق الأحكام التشريعية أن تحدد تلك الحالت بوضوح في الحكم التشريعي. 
  

 __________ 

 ز( من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن العتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها،   14على سبيل المثال، المادة  (39  
 من دليل اللترا .   115-110والفقرات 

 من دليل اللترا  والتفسير.   149-144للاطلا  على لرح للمصطلح، انظر الفقرات  (40  

تُعرَّف ب نها أي مكان عمليات يقوم ةي  المدين بنشاط اقتصادي غير عارض بواسطة وسائل بشرية وسلع أو خدمات  انظر مثلا   (41  
  و( من قانون الإعسار النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود(.  2 المادة

سس أخرى في بعض الدول، مثل وجود  والشرح المصاحب لها. وتشير حالية لتلك التوصية إلى استخدام أ 10انظر التوصية  (42  
 الموجودات، ولكن الدليل ل يوصي بها.

( من قانون  2)  1من مشروع الحكم التشريعي مع المادة   3اتفق الفريق العامل، في دورته الثالثة والستين، على مواءمة الفقرة  (43  
 )ج((.  48، الفقرة A/CN.9/1163الشرح وفقا لذلك )الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. وقد صيغ مشروع 

تتابع أمانة الأونسيترال أعمال الفريق العامل المعني بالإعسار المصرفي التابع لليونيدروا، الذي لم يعالج تلك المسائل حتى الآن.  (44  
 كان النص النهائي المنبثق من ذلك المشروع سيتناولها، فيمكن إدراج إشارة مرجعية إليها هنا. إذاو 

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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 التعاريف -جيم 
؛  ( 45  في دورة الفريق العامل الثالثة والســتين، اقترح ما يلي:  أ( حذف تعريف قانون دولة محكمة الإعســار  - 7

ــافة تعاريف المصــــــطلحات    ب(  ــى الأمر،   rights in remإضــــ   lex loci arbitri الحقوق العينية(، وإذا اقتضــــ
ــط   lex arbitri قانون مقر التحكيم( و  ــتخدامها  قانون التحكيم(، وكذلك بعض المصـــ لحات الأخرى التي يتكرر اســـ

ــيفة ( 46  في النص  ــوغ تعاريف أطول. وأدخلة الأمانة تعديلات، مضـــ ــا لصـــ ــاســـ ــرح أســـ ــرو  الشـــ ــتخدام مشـــ ؛  ج( اســـ
ــبما اتفق  ــاريع التعاريف بين معقوفتين لكي يواصــــل الفريق العامل النظر فيها، حســ تعاريف جديدة ومبقية جميع مشــ

 .  ( 47  الثة والستين علي  الفريق العامل في دورت  الث 

ولم تضـع الأمانة لـروحا لبعض التعاريف التي أضـيفة، بانتظار التوصـل إلى اتفاق نهائي من الفريق  -8
العامل بشــــ ن الأحكام الموضــــو ية المتعلقة بتلك المصــــطلحات، مثل الحاجة إلى إدراج اســــتثناء من قانون دولة  

ــار ةيما يتعلق بالتحكيم الجاري، ونطاق ــتثناء في حال إدراج . وةيما يتعلق بالحقوق    محكمة الإعســـــــــــ هذا الســـــــــــ
العينية، فىن تعريف ذلك المصـــــطلح والشـــــرح المصـــــاحب ل  مســـــتمد من النصـــــو  التي كانة معروضـــــة على 

 . ( 48  الفريق العامل في دورات  السابقة

التعاريف بعض المصــــــطلحات التقنية الأخرى المســــــتخدمة في النص، مثل   قســــــمولم تدرج الأمانة في  -9
نترتيبات المعاوضـــة الإقفاليةن أو المصـــطلحات ذات الصـــلة بالهياكل الأســـاســـية للســـواق المالية، على أن يكون 

ات  مفهوما أن من الأنسب ر ما إدراج تعريفها أو لرحها في أجزاء النصو  التي تستخدم فيها  انظر الأبواب ذ
الصــلة أدناه(. وقد ينطبق الشــيء نفســ  على المصــطلحات المســتخدمة في ســياقات محددة أخرى، مثل ســياقات  

 الإبطال والمقاصة والإعسار عبر الحدود. 
  

 مشروع حكم تشريعي   - 1 

 التعاريف]

 لأغراض هذه الأحكام التشريعية:

 اتفاق التحكيم؛نقانون التحكيمن يعني قانون الدولة الذي يحكم   أ( 

 نقانون دولة محكمة الإعسارن يعني قانون الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار؛  ب( 

 نقانون مقر التحكيمن يعني القانون الذي يحكم مسائل التحكيم في الدولة التي يجري فيها التحكيم؛   ج(  

 نقانون موقع المالن قانون الدولة التي تقع فيها الموجودات؛  د( 

نقانون الشــــــــــركاتن يعني قانون الدولة الذي يحكم تكوين الكيانات التجارية وتشــــــــــغيلها وحلها    هـ( 
 وللون حوكمتها الداخلية؛

نالحقوق العينيةن تشير عموما إلى الحقوق المتعلقة بممتلكات معينة والقابلة للإنفاذ أيضا إزاء    و( 
 [أطراف ثالثة.

 __________ 

  45) A/CN.9/1163 50، الفقرة . 

 المرجع نفس .  (46  

 . 53المرجع نفس ، الفقرة  (47  

 . 32و 31، الفقرتين A/CN.9/WG.V/WP.179انظر الوثيقة  (48  

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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 مشروع الشرح  - 2 

 التحكيم وقانون مقر التحكيم  قانون ] 

  .[تبعا لقرار الفريق العامل بش ن الستثناء من قانون دولة محكمة الإعسار ةيما يتعلق بالتحكيم الجاري   يصاغ ] 

 قانون دولة محكمة الإعسار

ــار؛ ولأغراض الأحكام  -1 ــارن يعني قانون الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسـ نقانون دولة محكمة الإعسـ
التشـــريعية، ينبغي التوســـع في تفســـيره ليشـــمل قانون الإعســـار في الدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعســـار وكذلك 

ــار والتي قد تنطبق في ــلة بمجال الإعســـ ــار على  قوانين تلك الدولة التي لها صـــ إطار قانون دولة محكمة الإعســـ
إجراء إعســار معين. وســتُقيَّم صــلة القوانين غير قانون الإعســار على الإعســار لكل حالة على حدة، لكن الأمثلة 
ــلولياتهم في فترة   ــمل:  أ( القانون الذي يتناول التزامات المديرين ومســـــــ ــار تشـــــــ المعتادة للقوانين المتعلقة بالإعســـــــ

ــار؛  ب( القانون الذي يتناول إجراءات إعادة هيكلة الديون في  القتراب من الإع ــياق إجراءات الإعسـ ــار في سـ سـ
الإجراءات الســـــــابقة للإعســـــــار؛  ج( قانون المعاملات المضـــــــمونة الذي يمكن أن يتناول، من جملة أمور أخرى  

لاحقة؛  د( قانون الأسـرة  متصـلة بالإعسـار، كيفية معاملة التمويل السـابق لبدء الإجراءات في حالت الإعسـار ال
الذي يمكن أن يتناول معاملة الموجودات المشــــــــــــتركة الملكية في إجراءات إعســــــــــــار فرادى منظمي المشــــــــــــاريع؛ 

، معـاملـة خـاصــــــــــــــة  ( 49  انين أخرى يمكن أن تنص على معـاملـة موجودات معينـة، مثـل قطع التراع الثقـافيقو   ن(
ــار؛   حقوق العمال، وكيفية معاملة مطالباتهم وترتيب أولويتها،    قانون العمل الذي يتناول (و في حالت الإعســــــــــ

( التشـريعات الضـريبية وتشـريعات الضـمان الجتماعي التي تعالج  زويعالج حالت التسـريح في حالة الإعسـار؛  
( قـانون الســــــــــــــتثمـار الأجنبي الـذي قـد يفرض قيودا على الملكيـة الأجنبيـة حالـديون العموميـة وترتيـب أولويتهـا؛  

عض الموجودات أو عمـل المســــــــــــــتثمرين الأجـانـب في قطـاعـات معينـة من القتصــــــــــــــاد  الأمر الـذي قـد يكون  لب 
 صلة، على سبيل المثال في حالة تحويل الديون إلى الأسهم أو بيع المنش ة  أو جزء منها( كمنش ة عاملة(.  ذا

م هذا التغليب ب ن  يعني تغليب وعندما يغل ِّب قانون دولة محكمة الإعسار لقانون دولة أخرى، ينبغي فه -2
القـانون الـداخلي الموضــــــــــــــوعي لتلـك الـدولـة فق  وليس قواعـد القـانون الـدولي الخـا  لتلـك الـدولـة، أي أن الإحـالة  

. والهدف هو تعزيز  ( 50  إلى تلك القواعد غير متوخاة. ويتمالــــى ذلك مع النهج المتبعة في نصــــو  دولية أخرى 
ــ ن القانون المنطبق.   ــارة إلى قانون دولة أجنبية القانون العام لتلك اليقين بشـ ــمل الإلـ ــافة إلى ذلك، ل تشـ و الإضـ

ــار   ــيادية. ومع ذلك، قد يتناول قانون دولة محكمة الإعســــ ــلطاتها الســــ ــتها لســــ الدولة، أي القانون المتعلق بممارســــ
ائــب والضــــــــــــــمــان معــاملــة المطــالبــات العموميــة الأجنبيــة وترتيــب أولويتهــا  مثــل المطــالبــات المتعلقــة بــالضــــــــــــــر 

. ول تشـــــمل الإلـــــارة إلى قانون دولة أجنبية القانون الإجرائي أيضـــــا، لأن المحاكم تطبق قانونها  ( 51  الجتماعي(
الإجرائي الخا  بها ول تطبق أي قاعدة أجنبية ترى أنها إجرائية. وكما نوقش في هذه الأحكام التشــــــــــــريعية في  

 مثل المقاصــة أو مدة التقادم( ب نها موضــو ية أو إجرائية،  الســياقات ذات الصــلة، يمكن وصــف بعض المســائل  
 تبعا للنظم القانونية. وتشير الأحكام التشريعية إلى القانون الذي سيحكم تلك المسائل في إجراءات الإعسار.

ــي،   -3 ــريعية لأن  القانون الرئيســــ ــار في جميع الأحكام التشــــ ــارات إلى قانون دولة محكمة الإعســــ وترد إلــــ
تدرجَ ] ه الأحكام التشريعية، الذي يحكم بدء إجراءات الإعسار وتسييرها وإدارتها وإقفالها وآثارها  انظربموجب هذ

 __________ 

  49) A/CN.9/1163 54، الفقرة . 

 the Hague Convention on the Lawمن   11و 6و 5انظر، على سبيل المثال، الإلارات إلى نالقانون الداخلين في المواد  (50  

Applicable to Agency   .)اتفا ية لهاي بش ن القانون الواجب التطبيق على الوكالة  

( من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود وحاليتها  ب(،  2   13انظر، على سبيل المثال، المادة  (51  
 من دليل اللترا  والتفسير.   120و 119 الفقرتين وكذلك

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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ب  في الدليل، فىن عدد  أدناه(. وعلى النحو الموصـــــــــى  [إحالة مرجعية إلى الحكم ذي الصـــــــــلة في مرحلة لحقة
ــتثناءات من قانون دولة محكمة الإعســـار محدود و  ــية هي  السـ مبينة بوضـــوح في هذه الأحكام التشـــريعية  التوصـ

(. ويمكن أن ينطبق قانون دولة محكمة الإعســـــار أيضـــــا بصـــــورة تكميلية إذا كان قانون الدولة الأخرى الذي 34
قانون موقع المال، قانون الشــركات( ل ينطبق في حالة معينة  بحكم غُل ِّب بموجب هذه الأحكام التشــريعية  مثل  

 .( 52  تطبيق استثناء مرتكز إلى النظام العام مثلا(
 

 قانون موقع المال

وةيمــا يتعلق بــالموجودات  ]يعرَّف نقــانون موقع المــالن بــ نــ  قــانون الــدولــة التي تقع فيهــا الموجودات.   -4
طائرات، ينبغي أن يفهم قانون موقع المال ب ن  يشـير إلى قانون الدولة التي الخاضـعة للتسـجيل، مثل السـفن أو ال

يُتعهد تحة ســـــلطتها أو إلـــــرافها بالســـــجل الذي ســـــجلة ةي  الموجودات، أي الدولة التي يزاول فيها الكيان الذي 
ع فيها مقر يتعهد الســــــجل أنشــــــطت ، وإذا لم يكن الكيان الذي يتعهد الســــــجل خاضــــــعا للإلــــــراف، فالدولة التي يق

 [.( 53  السجل  قانون مقر السجل(

وترد إلــارات إلى نقانون موقع المالن في مختلف الأحكام التشــريعية والشــروح المصــاحبة لها في ســياق  -5
ــتثناء  ــ ن أنوا  معينة من الممتلكات، مثل العقارات، والحقوق   [محتمل]اســـــ ــار بشـــــ من قانون دولة محكمة الإعســـــ

انية.  للاطلا  على تعريف مصــطلح نالحقوق العينيةن والشــرح المصــاحب ل ، انظر  العينية، مثل الحقوق الضــم
 والشرح أدناه(. [ و(]المصطلح 

 
 قانون الشركات

نقانون الشـــركاتن هو قانون الدولة الذي يحكم تكوين الكيانات التجارية وتشـــغيلها وحلها ولـــلون حوكمتها   - 6
ــين  ــسـ ــلولياتهم والتبعات التي يتحملونها  مثلا ةيما يتعلق برأن  الداخلية، مثل حقوق الملسـ والمالكين والتزاماتهم ومسـ

المال الت ســـــيســـــي(، وصـــــنع القرارات واتخاذها  مثل مجالس الإدارة واجتماعات المســـــاهمين( وآليات حل المشـــــاكل  
ذه الجوانب ب لــــــكال مختلفة  إطار الحوكمة الداخلية  مثل المنازعات بين المســــــاهمين والإدارة(. ويمكن تنظيم ه  في 
ــاهمة المقفلة أو المفتوحة(. وقانون الشـــــــــــــركات   تبعا  لنو  الكيان التجاري  مثل الشـــــــــــــراكات، أو الشـــــــــــــركات المســـــــــــ

  lex societatis .موجود عادة في قانون الشركات أو الملسسات أو الشراكات أو رابطات الأعمال التجارية ) 

ركات. ةبعض الدول يتبع نهج نمكان الت ســـــــــيسن، بينما تتبع دول  ول يوجد نهج موحد لتحديد قانون الشـــــ ــــ -7
ــا. وفي إطار نهج نالت ســــيسن، ينطبق  أخرى نهج نالمقر الحقيقين، على أن فهم المصــــطلح الثاني ليس موحدا أيضــ
قانون الدولة التي تُنشـــــــــ  أو تلســـــــــس فيها الشـــــــــركة على جميع جوانب حوكمة تلك الشـــــــــركة؛ و موجب نهج نالمقر  

  ين، يحكم تلك المســـــــائل قانون البلد الذي يوجد ةي  مقر الشـــــــركة نالحقيقين  أي مركز إدارتها والتحكم فيها(.الحقيق 
ورغم التشــــــاب  والتراب  مع العوامل المتصــــــلة بتحديد مركز المصــــــالح الرئيســــــية  انظر مشــــــرو  لــــــرح البند  ر( 

ــار أدناه( ــركات ، فهناك عوامل ر  ( 54  المتعلق بقانون دولة محكمة الإعســــ ــتخدمة لتحديد قانون الشــــ   مختلفة مســــ
تتصــل اتصــال مبالــرا بهذه الأحكام التشــريعية. ويســتخدم هذا المصــطلح في الأحكام التشــريعية لمجرد التعبير   ل

عن مبدأ مفاده أن انطباق قانون الشـــركات على لـــلون الحوكمة الداخلية لأعمال المدين لن يت ثر ببدء إجراءات  

 __________ 

الستين، رئي أن قانون دولة محكمة الإعسار، ل قانون العلاقة، ينطبق إذا تعذر انطباق قانون موقع  في دورة الفريق العامل الثالثة و  (52  
 (. 53، الفقرة A/CN.9/1163المال والقانون الجتماعي )

معقوفتين بانتظار نظر الفريق العامل في المسألة. ولم ينظر الفريق العامل في المسألة في دورته  أضيف الجزء الوارد بين  (53  
 . 6، الفقرة  A/CN.9/WG.V/WP.190والستين. وانظر الوثيقة  الثالثة

 . 147-145دليل اللترا  والتفسير، الفقرات انظر، مثلا،  (54  

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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جوانب محدودة جدا تتعلق بالتزامات المديرين في فترة القتراب من الإعســـــــــار التي تنشـــــــــ  الإعســـــــــار باســـــــــتثناء  
 بموجب قانون الإعسار بعد بدء إجراءات الإعسار. 

 
  الحقوق العينية

يســــــــتخدم مصــــــــطلح نالحقوق العينيةن للإلــــــــارة إلى الحقوق القابلة للإنفاذ إزاء العالم ب ســــــــره، بدل من  -8
الشــخصــيةن. وهي حقوق قابلة للإنفاذ فق  ضــد ألــخا  محددين. وترتب  الحقوق العينية ارتباطا وثيقا نالحقوق  

بمفهوم نالمطالبات المضـــــمونةن الذي يشـــــير عموما إلى المطالبات المضـــــمونة بموجودات معينة. وقد يندرج حق  
تســــــــتخدم الدول مصــــــــطلحا    معين في نطاق كلا التعبيرين، تبعا لتصــــــــنيف القانون المنطبق ومصــــــــطلحات . وقد

 مصطلحات أخرى للتعبير عن تلك المفاهيم.  أو

وفي حين أن بعض النصــــو  تترك للقانون الوطني توصــــيف حق ما ب ن  حق عيني، فىنها تتضــــمن   -9
ــادية بالحقوق العينية تشـــير على وج  الخصـــو  إلى ما يلي:  أ( الحق في التصـــرف في الموجودات   قائمة إرلـ

تصــــرف فيها وت مين الســــداد من عائدات تلك الموجودات أو الدخل المت تي منها، وخصــــوصــــا  أو تكليف جهة بال
ــمون  ــا الحق المضــ ــوصــ ــتيفاء مطالبة ما، وخصــ بموجب حق رهني أو رهن عقاري؛  ب( الحق الحصــــري في اســ

ة بحق رهني متعلق بـــالمطـــالبـــة المعنيـــة أو بـــىحـــالـــة المطـــالبـــة عن طريق تقـــديم كفـــالـــة؛  ج( الحق في المطـــالب ـــ
بالموجودات، أو باســــــــتردادها، من أي لــــــــخص يحوزها أو يســــــــتخدمها خلافا لرةبات الطرف الذي ل  الحق في  
ذلك؛  د( الحق العيني في اســــــــتخدام الموجودات على نحو نافع؛  ن( الحق المســــــــجل في ســــــــجل عام والواجب  

 [.( 55  لثالثة الحصول على حق عينيالإنفاذ إزاء الأطراف الثالثة، والذي يمكن بناء علي  للدائنين أو للطراف ا
  

 أولوية اللتزامات الدولية -دال 
في دورة الفريق العـامـل الثـالثـة والســــــــــــــتين، لم تبـد أي تعليقـات ةيمـا يتعلق بـالنهج الـذي اقترحتـ  الأمـانـة  -10

ــلة ــياغة الحكم ذي الصــ ــك النهائي المتعلق ( 56  لصــ ــكل الصــ ــوغ الأمانة الحكم وفقا لذلك بمجرد ت كيد لــ ــتصــ . وســ
 بالموضو  والحاجة المقابلة لحكم. 

  
 التفسير -هاء 

يق العـامـل الثـالثـة والســــــــــــــتين، لم تبـد أي تعليقـات ةيمـا يتعلق بـالنهج الـذي اقترحتـ  الأمـانـة في دورة الفر  -11
ــلة ــياغة الحكم ذي الصــ ــك النهائي المتعلق ( 57  لصــ ــكل الصــ ــوغ الأمانة الحكم وفقا لذلك بمجرد ت كيد لــ ــتصــ . وســ

اعد التفسير التي تدرج عادة بالموضو  والحاجة المقابلة لحكم. وفي تلك المرحلة، يجوز للمانة أيضا أن تدرج قو 
ــمل الجمع  ــيغة المفرد تشــ ــري الدللة؛ صــ ــد بحرف نأون أن يكون حصــ ــيترال، وهي: ل يُقصــ ــو  الأونســ في نصــ
أيضـا؛ ل يُقصـد بعبارات نتشـملن ونبما في ذلكن ونمثلن ونعلى سـبيل المثالن أن تشـير إلى قائمة كاملة الشـمول؛  

ــماح، بينما تدل ــارات إلى نالألــــــــخا ن ينبغي أن  تدل كلمة نيجوزن على الســــــ كلمة نينبغين على الإيعاز؛ الإلــــــ
ر ب نها تعني كلا من الألخا  الطبيعيين والعتباريين.    تفسَّ

  

 __________ 

 Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 Mayمن اللائحة  8انظر المادة  (55  

2015 on insolvency proceedings (recast) (the “EIR recast”) . 

 . 7، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.190انظر الوثيقة  (56  

 . 7، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.190انظر الوثيقة  (57  
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القانون الذي يحكم بدء إجراءات الإعسار وتسييرها وإدارتها  -الفصل الثاني  
 ( 58  وإقفالها وآثارها

ــتفســـــارات التي أثيرت في دورة ا -12 ــتين ةيما يتعلق بنطاق انطباق اســـــتجابة للاســـ لفريق العامل الثالثة والســـ
. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الملاحظة  ( 59  الفصــل الثاني، أدخلة الأمانة تغييرات على عنوان الفصــل

 الستهلالية الإضاةية التالية: 
 
يتضمن الفصل الثاني قواعد إرلادية لتحديد القانون الذي يحكم بدء إجراءات الإعسار وتسييرها وإدارتها وإقفالها ]

وآثارها. ويقصــــد ب  أن ينطبق على أي نو  من إجراءات الإعســــار التي تتضــــمن عنصــــرا أجنبيا. وقد يكون هذا 
موجودة في دول مختلفـة.   ( 60  ت مصــــــــــــــلحـةالعنصــــــــــــــر الأجنبي موجودات المـدين أو دائنيـ  أو أطراف أخرى ذا

أن تكون الإجراءات: إجراءات رئيســـية، أي أنها بدأت في الدولة التي يقع فيها مركز المصـــالح الرئيســـية؛  ويمكن
إجراءات غير رئيســــــــــــية، أي إجراء إعســــــــــــار، غير الإجراء الرئيســــــــــــي، بدأ في دولة توجد فيها منشــــــــــــ ة للمدين؛ 

إجراءات بدأت في دولة توجد فيها موجودات للمدين. وقد تلدي هذه الإجراءات، بســبب إجراءات أخرى، مثلا   أو
وجود عنصــــــــــــــر أجنبي، إلى عــدم يقين في تحــديــد القــانون الــذي ينبغي أن يحكم إجراءات الإعســـــــــــــــار وآثــارهــا. 

 أحكام الفصل الثاني إلى إزالة أوج  عدم اليقين هذه أو على الأقل الحد منها. وتهدف

ر في الدولة التي ويكمل الفصــــــ ـــــ ــل باقتراح آليات تكفل الإنفاذ عبر الحدود للقانون الذي تقرَّ ل الثالث هذا الفصـــــــــ
بدأت فيها إجراءات الإعســــــار أن  القانون الذي يحكم بدء إجراءات الإعســــــار وتســــــييرها وإدارتها وإقفالها وآثارها. 

انون ا خر المنشـــــــ  وفقا للاســـــــتثناءات من ويمكن أن يكون ذلك القانون هو قانون دولة محكمة الإعســـــــار أو الق
 [قانون دولة محكمة الإعسار الواردة في هذا الفصل.

  
 القانون الرئيسي: قانون دولة محكمة الإعسار   -ألف 

ــاحـب لـ  بنـاء على آراء أُبـديـة في دورة الفريق العـامـل   - 13 نُقح مشـــــــــــــرو  الحكم التشـــــــــــــريعي والشـــــــــــــرح المصـــــــــــ
من مشــرو  الحكم التشــريعي للتعبير عن طابعها   2  الخصــو ، أعيدت صــياغة الفقرة  . وعلى وج ( 61  والســتين  الثالثة 

من قانون الأونســــــيترال النموذجي بشــــــ ن إعســــــار مجموعات    32- 28الســــــتثنائي ونطاقها الضــــــيق، باســــــتخدام المواد  
اتفق   ة الأمانة، حســــبما ، و عد أن حذف ( 63  . ووفقا للتفاهم الذي تم التوصــــل إلي  في الفريق العامل ( 62  المنشــــآت مرجعا 

ــيحية الواردة بعد الفقرة ( 64  علي  الفريق العامل  ــريعي المقابل في الوثيقة    2، القائمة التوضــــــــــ ــرو  الحكم التشــــــــــ من مشــــــــــ
A/CN.9/WG.V/WP.190 ــتبقة الأمانة ما يلي من تلك القائمة، لكي يواصـــــــــــــل الفريق العامل النظر ةي : ، اســـــــــــ

 أ(  الذي يتوخى اسـتثناء في حالت الإبطال(؛ والبند  ن(  الذي يتوخى اسـتثناء من معاملة مطالبات المقاصـة(.   البند 

 __________ 

  58) A/CN.9/1163 59، الفقرة . 

 . 60و 59المرجع نفس ، الفقرتان  (59  

الح  بىجراءات الإعسار أو ب مور معينة في إجراءات الإعسار، نالطرف ذو المصلحةن: هو أي طرف تت ثر حقوق  أو التزامات  أو مص  (60  
بمن في ذلك المدين أو ممثل الإعسار أو الدائن أو حائز الأسهم أو لجنة الدائنين أو سلطة حكومية أو أي لخص آخر يت ثر على هذا  

قة تت ثر بىجراءات الإعسار  النحو. ول يُقصد أن يشمل هذا التعريف الألخا  الذين لهم مصالح بعيدة الصلة أو متفر 
 المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل، المصطلح  د د((.   مسرد

  61) A/CN.9/1163 69-61، الفقرات . 

 . 68المرجع نفس ، الفقرة  (62  

 . 74المرجع نفس ، الفقرة  (63  

 . 69المرجع نفس ، الفقرة  (64  

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.190
https://undocs.org/A/CN.9/1163
https://undocs.org/A/CN.9/1163


 A/CN.9/WG.V/WP.194 

 

14/40 V.24-03087 

 

ك الفقرات في  ولم تضـــع الأمانة لـــرح الفقرات الإضـــاةية، في انتظار قرار الفريق العامل بشـــ ن ما إذا كان ســـيحتفى بتل 
النص، وإذا كان الأمر كذلك، موضــــعها وصــــياغتها. ولعل الفريق العامل يود أن يســــتذكر أن  لحى، في دورت  الثالثة  

ــاةيا مقترحا من قانون دولة   ــتثناء إضـ ــتين، أن اسـ ــار ةيما يتعلق بترتيبات المعاوضـــة الإقفالية  انظر والسـ محكمة الإعسـ
ــم  ــلة أدناه(   القسـ ــار ذا الصـ ــتثناء   . و ناء ( 65  رُ   بالبند  ط( من قائمة قانون دولة محكمة الإعسـ ــيُر   السـ على ذلك، سـ

أيضـا بالسـتثناء من معاملة مطالبات المقاصـة المتوخى في البند  ن( من القائمة    المقترح لترتيبات المعاوضـة الإقفالية 
 التوضيحية المحذوفة إذا تقرر الحتفا  ب  في النص. 

ولعل الفريق العامل يود أن يســــــــــــتذكر أن  أرج  النظر في البنود الأخرى من تلك القائمة التوضــــــــــــيحية  -14
ــجيل(  المحذوفة   ب( و ج( و د( المتعلقة بالم ــعة للتسـ متلكات غير المنقولة والحقوق العينية والموجودات الخاضـ

ــاورات  غير الرســــــمية ةيما بين الدورات. ومن المتوقع أن يُنظر في تلك البنود أثناء تلك المشــــــاورات إلى  إلى مشــــ
ــد ال ــار ضــ ــمونين، عند بدء إجراءات الإعســ ــا  الدائنين المضــ مدين،  جانب اقتراح قدم في الدورة يدعو إلى إخضــ

. وقد يتوقع الفريق العامل أن يســـــتمع، في دورت  الرابعة والســـــتين، إلى ( 66  لقانون الإعســـــار الخا  بموقع المال
 تقرير لفوي عن نتائج تلك المشاورات. 

أجزاء من مشـــــرو  الشـــــرح تشـــــير إلى الصـــــعو ات المتعلقة   القســـــموحذفة من مشـــــرو  الشـــــرح في هذا   -15
ــائل المثارة في  بالعتراف بآثار  ــلة بالمســـــــــــ ــار وإنفاذها عبر الحدود لأنها أوثق صـــــــــــ قانون دولة محكمة الإعســـــــــــ

د محتواها في لرح ذلك الفصل، حسب القتضاء. وأرج  الفريق العامل النظر ( 67  الثالث الفصل . ويمكن أن يجسَّ
ــلتها ب جزاء أخرى من النص ــيرا إلى صـ ــائل ( 68  في اقتراحات أخرى تتعلق بمشـــرو  الشـــرح، مشـ . وقد أُبرزت المسـ

التي تثيرهــا تلــك القتراحــات في الأجزاء ذات الصــــــــــــــلــة من النص. ولم يــ خــذ الفريق العــامــل، في دورتــ  الثــالثــة  
 ب ن يتناول المشرو  مسائل محددة نال ة عن إعسار الأفراد. ( 69  والستين، باقتراح قدم في دورت  السابقة

  
 مشروع حكم تشريعي  - 1 

الإعسار باعتباره القانون الرئيسي الذي يحكم جميع جوانب بدء إجراءات الإعسار  قانون دولة محكمة 
 وتسييرها وإدارتها وإقفالها وآثارها 

يحكم قانون دولة محكمة الإعســـــــــار جميع جوانب بدء إجراءات الإعســـــــــار وتســـــــــييرها وإدارتها وإقفالها  -1
 ذلك، بما يشمل ما يلي:وآثارها، ما لم تنص هذه الأحكام التشريعية على خلاف 

 تحديد المدينين الذين يجوز أن يخضعوا لإجراءات الإعسار؛  أ( 

ــار ونو  الإجراءات التي يمكن بــد هــا   ب(  تحــديــد الوقــة الــذي يمكن ةيــ  بــدء إجراءات الإعســـــــــــــ
عــا والطرف الــذي يمكن لــ  أن يطلــب بــدء الإجراءات ومــا إذا كــان ينبغي لمعــايير بــدء الإجراءات أن تختلف تب 

 للطرف الذي يطلب البدء؛

 تشكيل حوزة الإعسار ونطاقها؛  ج( 

 __________ 

 . 72المرجع نفس ، الفقرة  (65  

 . 74و 67و 66المرجع نفس ، الفقرات  (66  

 . 10 قسموال  63المرجع نفس ، الفقرة  (67  

 . 61المرجع نفس ، الفقرة  (68  

  69) A/CN.9/1126 72، الفقرة . 
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حماية حوزة الإعسار والحفا  عليها، بما في ذلك تطبيق أي وقف للإجراءات، وتحديد نطاق    د( 
 هذا الوقف ومدت  وتعديل  وإنهائ  في حال انطباق ؛ 

 استخدام الموجودات والتصرف فيها؛  هـ( 

 لتنظيم والموافقة عليها وإقرارها وتنفيذها؛اقتراح خطة لإعادة ا  و( 

 إبطال بعض المعاملات التي يمكن أن تكون ضارة لبعض الأطراف؛  ز( 

معاملة العقود، بما في ذلك لـــــــروط الإنهاء التلقائي والتعجيل  الشـــــــروط المشـــــــار إليها ب نها    ح( 
 نلروط بحكم الفعلن(؛

 معاملة المقاصة؛  ط( 

 ؛( 70  [معاملة الدائنين المضمونين -ي] 

 حقوق المدين والتزامات ؛  ك( 

 واجبات ممثل الإعسار ومهام ؛  ل( 

 مهام الدائنين ولجنة الدائنين؛  م( 

 معاملة المطالبات؛  ن( 

 ترتيب أولوية المطالبات؛  ن( 

 التكاليف والنفقات المتعلقة بىجراءات الإعسار؛   ( 

 توزيع العائدات؛  ف( 

 إقفال الإجراءات؛    ( 

 إبراء الذمة؛   ق( 

 الدعاوى ذات الصلة  الناتجة عن إجراء إعسار أو المرتبطة ب  ارتباطا جوهريا(.  ر( 

بيية التقليل إلى أدنى حد من بدء إجراءات إعســـــــــار أجنبية ةيما يتعلق بنفس المدين أو نفس مجموعة  -2]
مكن أن يقدمها الدائن في إجراءات إعســــــــــــار أجنبية، في  المنشــــــــــــآت أو تيســــــــــــير معاملة المطالبات، التي كان ي 

إجراءات إعســــــــــــــار داخلية يجوز للمحكمة أن ترت ي تطبيق قانون دولة أخرى لمنح تلك المطالبات المعاملة التي 
 [.( 71  كانة ستحصل عليها في إجراء إعسار أجنبي لو أن  فتح

 ز( من هذا الحكم التشريعي، عندما يقدم الطرف المقابل في معاملة محل   1بصرف النظر عن الفقرة   -3]
إبطال ما يثبة أن قانون إحدى الدول المنطبق على تلك المعاملة ل يســــــــــمح بىبطالها في الحالة ذات الصــــــــــلة،  

راف  في تلــك الحــالــة أن يطبق ذلــك القــانون ا خر مــا لم تكن لــ  علاقــة جوهريــة بــالأط  [يجــب]  [ينبغي]  [يجوز]
 [.( 72  بالمعاملة ولم يكن هناك أسان معقول آخر لتطبيق  على المعاملة أو

 __________ 

أبقت الأمانة هذا البند الفرعي والشرح المصاحب له بين معقوفتين، مشيرة إلى أن الفريق العامل لم يحل المسألة بعد. وانظر الوثيقة   (70  
A/CN.9/1163 من ملاحظات الأمانة أعلاه.  14، والفقرة 67-65، الفقرات 

من قانون   32- 28اتفق الفريق العامل، في دورته الثالثة والستين، على إعادة صياغة الفقرة، وخصوصا فيما يتعلق بالمواد  (71  
 (.68، الفقرة A/CN.9/1163الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت، لتبيان طابعها الستثنائي ونطاقها الضيق )

 من ملاحظات الأمانة أعلاه. 13انظر الفقرة  (72  

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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ــريعي، عندما ينص القانون المنطبق على مطالبة   1بصـــرف النظر عن الفقرة  -4]  ط( من هذا الحكم التشـ
في   [يجب]  [ينبغي] [يجوز]المدين على حق الدائنين في المطالبة بمقاصــــــــــــــة مطالباتهم مقابل مطالبات المدين،  

هنــاك  تلــك الحــالــة أن يطبق ذلــك القــانون ا خر مــا لم تكن لــ  علاقــة جوهريــة بــالأطراف أو بــالمطــالبــة ولم يكن  
 [.( 73  أسان معقول آخر لتطبيق ذلك القانون على المطالبة

  
 مشروع الشرح  - 2 

 مسائل عامة

بموجب هذه الأحكام التشـــــريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعســـــار جميع جوانب إجراءات الإعســـــار  -1
 وآثارها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. 

ن دولة محكمة الإعســـــار على جميع جوانب بدء إجراءات  وتنص الأحكام التشـــــريعية على انطباق قانو  -2
الإعسـار وتسـييرها وإدارتها وإقفالها. وتشـمل تلك الجوانب ما يلي:  أ( المسـائل الإجرائية  مثل تسـليم الإلـعارات،  
أو عقد الجتماعات، أو تحديد النصــــــــاب القانوني، أو التحقق من قواعد التصــــــــوية، أو تحديد المواعيد النهائية  

المطــــالبــــات(لت  ؛  ب( جميع الحقوق واللتزامــــات والمطــــالبــــات اللاحقــــة لبــــدء الإجراءات، أي الحقوق  ( 74  قــــديم 
واللتزامات والمطالبات النالــ ة عن إجراءات الإعســار، مثل المطالبات المقدمة ضــد ممثل الإعســار أو المتعلقة 

 بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات أو تسييل موجودات حوزة الإعسار أو توزيع العائدات. 

وتوســــــع الأحكام التشــــــريعية نطاق انطباق قانون دولة محكمة الإعســــــار ليشــــــمل أيضــــــا آثار إجراءات   -3
الإعســار، بما في ذلك آثارها على الحقوق والمطالبات واللتزامات التي كانة قائمة قبل بدء إجراءات الإعســار.  

جب قانون غير قانون الإعســـــار، ينبغي  ومثال ذلك أن المصـــــلحة الضـــــمانية، التي تكون نافذة وقابلة للإنفاذ بمو 
من الدليل، ومع هذا، يجوز وقف   4أن يُعتَرف بنفاذها وقابليتها للإنفاذ في إجراءات الإعسـار، بموجب التوصـية 

من هذا  إعفاءإنفاذ الحقوق الضــــــــــــــمانية بموجب قانون دولة محكمة الإعســــــــــــــار ما لم، وإلى أن، تمنح المحكمة 
من الدليل(. ويضـــــــاف إلى ذلك أن أي مصـــــــلحة ضـــــــمانية ســـــــارية وواجبة الإنفاذ  51-46الوقف  التوصـــــــيات 

ــية   ــار يمكن، بموجب التوصــــ ــع لأحكام الإبطال   88بموجب قانون آخر غير قانون الإعســــ من الدليل، أن تخضــــ
ت والإبطال، يجوز أن يفرض للسـس ذاتها السـارية على المعاملات الأخرى. و صـرف النظر عن وقف الإجراءا

من الدليل(.  184قانون الإعســـــــار إنزال مرتبة المطالبات، مثل مطالبات الألـــــــخا  ذوي الصـــــــلة  التوصـــــــية 
يحظر أيضـــــــــــا إنفاذ بعض الشـــــــــــروط التعاقدية  مثل الشـــــــــــروط المشـــــــــــار إليها ب نها نلـــــــــــروط بحكم الفعلن   وقد

ض الســـلطة التقديرية ةيما يتعلق بمعاملة العقود، بما في ذلك من الدليل(( وقد يمنح ممثلي الإعســـار بع   70  التوصـــية 
ــية   ــرف النظر عن القيود الواردة في العقد  التوصــ ــرف فيها،    83إحالتها بصــ ــتخدام الموجودات والتصــ من الدليل(، واســ

 من الدليل(.   62- 52في ذلك بيعها خالصة وخالية من التزامات الرهن والمصالح الأخرى  التوصيات   بما 
 
 تحديد المدينين الذين يجوز أن يخضعوا لإجراءات الإعسار ()أ

بموجب الأحكام التشـريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعسـار الأهلية والولية القضـائية والمسـائل ذات   -4
الصـلة، مثل تحديد المدينين الذين لهم صـلة بالدولة تكفي لكي يخضـعوا لقانونها الخا  بالإعسـار وتحديد نظام 

 __________ 

 ه. المرجع نفس (73  

بعض المسائل التي تعتبر إجرائية في بعض الدول  مثل المقاصة أو مدة التقادم( قد تعتبر موضو ية في دول أخرى. وتحدد المحاكم  (74  
 هذا الأمر وفقا لقانون الدولة التي تتبعها، مثل قانون دولة محكمة الإعسار في إجراءات الإعسار. 
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ــ ( الذي ينبغي أن يطبق على المدين تبعا للقطا   الإع ــبيل المثال النظام العتيادي أو المبســــــــ ــار  على ســــــــ ســــــــ
 القتصادي الذي يعمل ةي  المدين أو حجم أعمال  أو مستوى مديونيت  أو غير ذلك من المعايير.  

 
دؤها والطرف الذي  تحديد الوقت الذي يمكن فيه بدء إجراءات الإعسار ونوع الإجراءات التي يمكن ب )ب(

يمكن له أن يطلب بدء الإجراءات وما إذا كان ينبغي لمعايير بدء الإجراءات أن تختلف تبعا للطرف  
 الذي يطلب البدء 

بموجب الأحكام التشـريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعسـار معايير بدء الإجراءات  سـواء كانة معيار  - 5
نقدي أم كليهما أو لــي ا مختلفا عنهما أو بالإضــافة إليهما(. ويحدد قانون دولة  الميزانية العمومية أو معيار التدفق ال 

‘ الظروف التي يمكن في ظلهـا بـدء نو  معين من إجراءات الإعســــــــــــــار؛ 1محكمـة الإعســــــــــــــار أيضــــــــــــــا مـا يلي:   
ــا تقديم طلب لبدء  ما  ‘ 2   ــع المدين وحده أو الدائنين والأطراف الأخرى أيضـــــــــ ــار؛ إذا كان بوســـــــــ إجراءات الإعســـــــــ
الخطوات الإجرائيـة وســــــــــــــائر المتطلبـات التي يتعين على مقـدم طلـب بـدء الإجراءات الوفـاء بهـا  على ســـــــــــــبيـل   ‘ 3  

المثال، ل يمكن، في بعض الدول، أن يبدأ إجراءات الإعســـــــــــــار إل عدد معين من الدائنين أو الدائنين الذين لديهم 
محكمة الإعسـار أيضـا معايير رفض الطلبات وإلغاء الإجراءات، ويضـع   مطالبات بقيمة معينة(. ويحدد قانون دولة 

 قواعد الإلعار بالطلبات المقدمة و بدء الإجراءات، بما يشمل محتوى تلك الإلعارات وطريقة توجيهها. 
 

 تشكيل حوزة الإعسار ونطاقها )ج(

ــار موجودات الم ـ -6 التي يتعين    ( 75  دينبموجـب الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة، يحـدد قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــ
ووقة تشــــكيل حوزة الإعســــار. وهو يحكم أيضــــا معاملة الموجودات اللاحقة لبدء   ( 76  إدراجها في حوزة الإعســــار

بعد بدء إجراءات الإعسار والموجودات المستردة عن طريق دعاوى الإبطال   الإجراءات  مثل الموجودات المقتناة
 أو غيرها من الدعاوى(. 

ويمكن أن تشــمل القوانين غير المتصــلة بقانون الإعســار، التي قد تنطبق في إطار قانون دولة محكمة   -7
المعاملات المضــــمونة، وقانون   الإعســــار في ســــياق هذه البند، قانونَ الملكية، والتزامات حقوق الإنســــان، وقانون 

الأسـرة، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون المسـلولية التقصـيرية، بما في ذلك تطبيقها على توصـيف الموجودات  
 ملموســــــــة أو غير ملموســــــــة، منقولة أو غير منقولة( والحقوق فيها  ملكية أو تعاقدية(، وتحديد حقوق المتلاك 

ــائر حقوق الملكيـة وكـذلـك معـا ملـة الموجودات المرهونـة، والموجودات المملوكـة لأطراف ثـالثـة، والموجودات  وســــــــــــ
 ذات الملكية المشتركة، والموجودات الأجنبية. 

ويرتب  هذا البند ارتباطا وثيقا ببند آخر في قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــــــــار، وهو معاملة الدائنين   -8
 تُضم إلى حوزة الإعسار. وعلاوة على ذلك، يرتب  هذا البند المضمونين لأن الموجودات المرهونة قد تُضم أو ل

ارتباطا وثيقا بالأحكام المتعلقة ب ولوية اللتزامات الدولية لأن معاملة بعض الموجودات في إجراءات الإعســـــــــــــار  
  قد تخضــــــع لنظام خا  ملزم للدولة الطرف ةي . ويجوز أن يحدد هذا النظام ما إذا كان ينبغي إدراج موجودات

ــار التي ينبغي أن تدار تلك  ــار، وفي حال وجود إجراءات موازية، ما هي إجراءات الإعســ معينة في حوزة الإعســ
 الموجودات في إطارها.

 

 __________ 

ت المدين وحقوق  ومصالح ، بما فيها الحقوق والمصالح في الممتلكات، سواء أكانة في حوزة معرفة تعريفا واسعا بحيث يشمل ممتلكا (75  
المدين أم لم تكن، وملموسة أم غير ملموسة، وقابلة أم غير قابلة للنقل، بما في ذلك مصالح المدين في الموجودات المرهونة أو في 

 لوارد في مقدمة الدليل، المصطلح  ب((. الموجودات التي يملكها طرف ثالث  انظر مسرد المصطلحات ا 

يعرف الدليل حوزة الإعسار ب نها موجودات المدين الخاضعة لإجراءات الإعسار  انظر مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل،   (76  
 المصطلح  ر((. 
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حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها، بما في ذلك تطبيق أي وقف للإجراءات، وتحديد نطاق هذا   )د(
 الوقف ومدته وتعديله وإنهائه في حال انطباقه 

موجب الأحكام التشــريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعســار جميع المســائل المتصــلة بتدابير حماية ب  -9
ــار  مثل  ــار والحفا  عليها، بما في ذلك التدابير الملقتة والتدابير المتخذة عند بدء إجراءات الإعســــ حوزة الإعســــ

(. وتشمل تلك المسائل ( 77  م المدين المتملكوقف الإجراءات، أو نظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين، أو نظا
أنواعا من التدابير التي يمكن فرضـــــــــــها ولـــــــــــروطا لفرض تلك التدابير وتحديد مدتها ونطاقها، إلى جانب تحديد 

 من هذه التدابير وغير ذلك من ألكال الحماية. الإعفاءأسس وإجراءات طلب ومنح 
 

 استخدام الموجودات والتصرف فيها )هـ(

ــار ما يلي:  بموج -10 ــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســـ ــار 1ب الأحكام التشـــ ‘ آثار إجراءات الإعســـ
على ســيطرة المدين على المنشــ ة، بما في ذلك نظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين أو نظام المدين المتملك؛  

ــعار 2  ــتخدام الموجودات والتصــــرف فيها  مثل إلــ ‘ معاملة 3الدائنين، وموافقة المحكمة(؛  ‘ لــــروط وحدود اســ
ــابق لبدء الإجراءات واللاحق لها، والمعاملات غير الم ذون بها، والمعاملات مع الألـــــــــخا  ذوي  التمويل الســـــــ
الصلة بعد بدء إجراءات الإعسار، وأسباب رفع الدعاوى ضد الأطراف المقابلة في المعاملات غير الم ذون بها؛ 

 نالسياق المعتاد للعملن ونالألخا  ذوي الصلةن وما إلى ذلك. ‘ المفاهيم من قبيل4 

ــار، التي قـد تنطبق في إطـار قـانون دولـة محكمـة   -11 ومن بين أحكـام القوانين الأخرى غير قـانون الإعســــــــــــ
قانون الأســـرة، الذي قد ينطبق على اســـتخدام الموجودات    ‘1 الإعســـار في ســـياق هذا البند، على ســـبيل المثال:  

‘ القوانين التي 2لتصـــرف فيها؛  التي يشـــترك المدين  منظم مشـــاريع فردي( في ملكيتها مع أفراد أســـرت ، وعلى ا
تحظر أو تقيد الملكية الأجنبية في قطاعات معينة من القتصاد، التي تحدد ما إذا كان التصرف في الموجودات  

‘ قانون المعاملات 3بنقل ملكيتها للجانب مسـموحا ب ، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الشـروط المحددة لذلك؛  
‘ القانون 4طبق على استخدام الموجودات المرهونة والتصرف فيها وطرائق بيعها؛  المضمونة، الذي يجوز أن ين 

ــكل خطرا على  ــروط التخلي عن الموجودات  مثل الموجودات التي تشــــ البي ي وغيره من القوانين، التي تتناول لــــ
لموجودات  البي ة أو على الصــــــــــــحة العامة والســــــــــــلامة العامة( وتحدد الألــــــــــــخا  الذين قد يحق ل  المطالبة با

‘ قانون التراع الثقافي، الذي قد يتطلب معاملة خاصــــــة للموجودات التي تتمتع بحماية محددة  5عنها؛   ىالمتخل
 .  ( 78  بموجب ذلك القانون 

 
 اقتراح خطة لإعادة التنظيم والموافقة عليها وإقرارها وتنفيذها )و(

ــار -12 ــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســـــ ــكلها؛  بموجب الأحكام التشـــــ طبيعة خطة إعادة التنظيم ولـــــ
وتوقية اقتراحها؛ ومن يُســـــمح ل  بىعدادها؛ ومضـــــمونها؛ وموافقة الدائنين عليها؛ ومعاملة الدائنين المعارضـــــين؛  

 وما إذا كان إقرار المحكمة لها مطلو ا؛ وآثار الخطة؛ وتنفيذها. 

حكمة الإعســـــــــار، ومنها على ســـــــــبيل وقد تنطبق قوانين غير قانون الإعســـــــــار في إطار قانون دولة م -13
‘ حالت التســـــــــــريح، والتعديلات في اتفاقات المفاوضـــــــــــة الجما ية،  2‘ تحويل الديون إلى أســـــــــــهم؛  1المثال:  

 __________ 

مة على المنش ة، مما يستتبع عدم تعيين المحكمة  معرَّف في الدليل ب ن  المدين في سياق إجراءات إعادة التنظيم الذي يحتفى بسيطرة تا (77  
 ممثل إعسار  انظر مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل، المصطلح  ل((. 

  78) A/CN.9/1163 54، الفقرة . 

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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ــار؛   ــراك الموظفين والنقابات العمالية في إجراءات الإعســ ــعار صــــرف 3وإلــ ــواب  أســ ــتثمار الأجنبي وضــ ‘ الســ
 . ( 79  لسرية أو المعلومات الحساسة من الناحية التجارية‘حماية المعلومات ا4العملات الأجنبية؛  

 
 إبطال بعض المعاملات التي يمكن أن تكون ضارة ببعض الأطراف )ز(

‘ أنوا  المعاملات التي 1بموجب الأحكام التشـــــــــــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســـــــــــار ما يلي:   -14
‘ معـايير الإبطـال، بمـا في ذلـك العنـاصــــــــــــــر التي يتعين  2 يمكن إبطـالهـا وأنوا  المعـاملات المعفـاة من الإبطـال؛  

‘ الألـــــــخا  الملهلين لبدء دعوى 4‘ طول فترة اللـــــــتباه ومتى يبدأ ســـــــريانها ب ثر رجعي؛  3إثباتها والدفو ؛  
ــادر تغطية نفقات دعاوى الإبطال، بما في ذلك مدى جواز التمويل من 5الإبطال وتحة أي لــــــــــروط؛   ‘ مصــــــــ

‘ مسلولية الطرف المقابل في المعاملة 7‘ آثار الإبطال؛  6ولروط وضمانات توفير هذا التمويل؛  طرف ثالث  
‘ مدى جواز الإبطال في حال تحويل الإجراءات،  8القابلة للإبطال وســــــبل النتصــــــاف في حال عدم المتثال؛  

لات المعفـاة من الإبطـال في مثـل وإذا كـان جـائزا، نطـاق الإبطـال والمعـاملات التي يجوز إبطـالهـا، وكـذلـك المعـام
هذه الحالت. وفي سياق إجراءات الإعسار، يعني نالإبطالن الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام قانون الإعسار التي 
تســــــــــــــمح بـىلغـاء مـا يحـدع قبـل إجراءات الإعســــــــــــــار من معـاملات تخص إحـالـة الموجودات أو التعهـد بـالتزامـات 

ل على نحو آخر، واسترداد الموجودات المحالة أو  يمتها، خدمة لمصلحة  جعل تلك المعاملات عديمة المفعو  أو
 الدائنين الجما ية  المسرد، المصطلح  ج(؛ وكذلك الدليل، الجزء الخامس، القسم الثاني، المصطلح  أ((.

ــتثناء من قانون دولة  -15 و موجب الأحكام التشـــــــــــــريعية، يندرج الإبطال في بعض الحالت في إطار اســـــــــــ
ــتثناء من قانون دولة محكمة  محكمة   ــار. وتتوخى الأحكام التشـــــريعية، على وج  الخصـــــو ، وضـــــع اســـ الإعســـ

الإعســــــــار بشــــــــ ن إبطال المدفوعات أو المعاملات التي تجرى في نظام للمدفوعات أو المقاصــــــــة أو التســــــــويات 
ــع الإ أو ــعة للتنظيم الرقابي أو مرفق آخر للتداول المتعدد الأطراف. ويخضــــــــ ــوق مالية خاضــــــــ بطال في تلك ســــــــ

ويُتوخى وضـــــــــــع اســـــــــــتثناء مماثل خا  بترتيبات  ]الحالت للقانون المنطبق على ذلك النظام أو تلك الســـــــــــوق.  
و ـالمقـارنـة، ل يُتوخى   [المعـاوضـــــــــــــــة الإقفـاليـة: الإبطـال في تلـك الحـالت يحكم القـانون المنطبق على الترتيـب.

ــتثناء مماثل خا  بالإبطال ةيما يتعلق بعقود أو علا قات العمل على الرغم من أن معظم الجوانب الأخرى  اســــــــــ
المتعلقة بعقود أو علاقات العمل  مثل رفضها أو استمرارها( تندرج تحة القانون المنطبق على العقد أو العلاقة.  
ويظل قانون محكمة الإعســـــار القانون الذي يحكم الإبطال ةيما يتعلق بعقود أو علاقات العمل، مثل إبطال حزم 

 غير المعقولة التي يتم التفاوض عليها في إطار تعديل عقود العمل قبل بدء إجراءات الإعسار. الأجور 

.  من مشـــــــــــرو  الحكم التشـــــــــــريعي 3يلزم تفصـــــــــــيل هذا الجزء تبعا لما قرره الفريق العامل ةيما يتعلق بالفقرة قد  ] 
اح ب ن تضــــــــاف في الفقرة أعلاه وإضــــــــافة إلى ذلك، لعل الفريق العامل يود أن يســــــــتذكر أن  أرج  النظر في اقتر 

 [.( 80  إلارة إلى الموجودات الرقمية والأوراق المالية الإلكترونية
 

 معاملة العقود، بما في ذلك شروط الإنهاء التلقائي والتعجيل )شروط "بحكم الفعل"( )ح(

؛  ‘ توصــــــــــــــيف العقود1بموجـب الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة، يحـدد قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار مـا يلي:   -16
كيفية معاملة العقود التي لم ينفذ كل من المدين والطرف المقابل ل  كامل التزاماتهما بموجبها بعد، ول سيما  ‘2 

ــها أو إحالتها، وتوقية اتخاذ تلك  ــلة تنفيذ تلك العقود أو رفضــــــــ ــار في تقرير مواصــــــــ صــــــــــلاحيات ممثل الإعســــــــ
إذا كان قانون الإعســـــــــار يجُب  لـــــــــروط الإنهاء ‘ ما 3القرارات، ومتى يصـــــــــبح قرار الرفض نافذا ب ثر رجعي؛  

التلقائي والتعجيل  المعروفة أيضـــــــــــا باســـــــــــم نلـــــــــــروط بحكم الفعلن( أو يتركها لقانون العقود العام لكي يعالجها، 
 __________ 

قد تنطبق أحكام قانون العقود العام، ومن ثم قواعد خارج نطاق هذه الأحكام التشريعية، على تنفيذ خطة إعادة التنظيم في الدول التي  (79  
 الإعسار بعد الموافقة على الخطة  أو إقرارها عند القتضاء(.  إجراءاتتنص على إقفال 

  80) A/CN.9/1163 61، الفقرة . 

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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وماهية صـــــلاحيات ممثل الإعســـــار بشـــــ ن إعادة تفعيل العقود، التي أنهية قبل بدء إجراءات الإعســـــار مبالـــــرة  
ب  تلــك الشــــــــــــــروط؛ لتجنــب تطبيق تلــك الأ حكــام الغــالبــة من قــانون الإعســـــــــــــــار، إذا كــان قــانون الإعســـــــــــــــار يجــُ

‘ معاملة العقود 5‘ الســـــابقتين؛  3‘ و 2الســـــتثناءات من صـــــلاحيات ممثل الإعســـــار الواردة في الفقرتين  ‘4 
 [.( 81  ‘ معاملة اتفاقات التحكيم6اللاحقة لبدء الإجراءات؛  

ــار، بما في ذلك  -17 ــار، ينطبق في إطار قانون دولة محكمة الإعســـــــــ وقد يكون قانونٌ غير قانون الإعســـــــــ
ــلة مثلا بما يلي: توصــــــيف العقود؛  المعاهدات الدولية الملزمة للدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعســــــار، ذا صــــ

يل المثال، يتم تناول مســــــــائل  معاملة اتفاقات التحكيم. فعلى ســــــــب ]حســــــــاب الأضــــــــرار؛ معاملة العقود الحكومية؛ 
ــا   ــذهــ ــا يــــة العتراف بقرارات التحكيم الأجنبيــــة وتنفيــ الــــدول بموجــــب اتفــ ــة  ــالبيــ الــــدولي في غــ التجــــاري  التحكيم 

 ناتفا ية نيويوركن( التي تقتضـــــي من محاكم الدول الأطراف أمورا منها أن تجعل اتفاقات   ( 82  (1958  نيويورك،
إلى لأطراف من ســبل اللجوء إلى المحكمة إخلال باتفاقهم على إحالة مســ لة  التحكيم ذات مفعول تام وأن تحرم ا

 [.( 83  هي ة تحكيم  المادة الثانية(

و موجب الأحكام التشــــــريعية، تندرج في نطاق الســــــتثناء من الخضــــــو  لقانون دولة محكمة الإعســــــار   -18
مقاصــــــــــة أو التســــــــــويات أو ســــــــــوق مالية( ومعظم أنوا  معينة من العقود  المبرمة مثلا في نظم المدفوعات أو ال

 جوانب عقود العمل  مثل رفضها أو استمرارها(. 
 

 معاملة المقاصة )ط(

 ( 84  بموجب الأحكام التشـــــــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســـــــار ما إذا كان مســـــــموحا بالمقاصـــــــة -19
‘ ما إذا كان 1وط، ول سيما ما يلي:  إجراءات الإعسار، وإذا سُمح بها، بش ن أي التزامات و موجب أي لر  في

الســــماح بالمقاصــــة قاصــــرا على اللتزامات المالية الســــابقة لبدء إجراءات الإعســــار، التي تُســــتحق قبل بدء تلك 
‘ ما إذا كانة اللتزامات الخاضـــــعة للمقاصـــــة 2الإجراءات، أم يشـــــمل أيضـــــا اللتزامات التي تُســـــتحق بعد بدئها؛   

 أي ل تكون بالضرورة متبادلة  ( 85  بموجب عقد واحد أو بموجب عقود متعددة أو التزامات ذات صلة يجب أن تنش  
ل تلقائيا عند بدء إجراءات  3أو ذات صـــلة(؛    ‘ ما إذا كان الوقف ينطبق على ممارســـة حقوق المقاصـــة أو أن  يفعَّ

دائنين مضــــــــــمونين أو غير ذلك مثلا(.  ‘ كيفية معاملة الدائنين الذين لديهم مطالبات للمقاصــــــــــة  ك 4الإعســــــــــار؛   
 قانون دولة محكمة الإعسار أيضا معاملة المقاصة المتعلقة بالمطالبات النال ة بعد بدء إجراءات الإعسار.  ويحكم 

ويشـير البند  ط( إلى المقاصـة الواجبة التطبيق إلزاميا في سـياق الإعسـار، والتي تطبق بصـرف النظر  -20
ين الأطراف المتعاقدة. والقصد من كلمة نمعاملةن في ذلك البند هو تجسيد ذلك المعنى عن أي ترتيبات تعاقدية ب 

 __________ 

لم تبد أي تعليقات في الفريق العامل بش ن هذا البند الفرعي. غير أن بعض الخبراء يشككون في الإلارات إلى اتفاقات التحكيم في إطار   (81  
ة قانون دولة محكمة الإعسار وفي كيفية تفاعل تلك الإلارات مع استثناء مقترح بش ن إجراءات التحكيم الجارية.  هذا البند من قائم

الفريق العامل يود أن يلكد ما إذا كان ينبغي الحتفا  بهذا البند الفرعي في هذه القائمة التوضيحية. وريثما يتم ذلك الت كيد،  ولعل
 لأجزاء ذات الصلة في الفقرة التالية بين معقوفتين.وضعة الأمانة البند الفرعي وا

  82) United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739, p. 3   أيضا على الراب .
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards .  

 . 81انظر الحالية   (83  

تعريفها في الدليل، هي عندما تطبَّق مطالبة بمبلغ مالي مستحق لأحد الألخا  من أجل الوفاء الكامل أو الجزئي بمطالبة من وفق  (84  
الطرف ا خر أو خفض  يمتها كليا أو جزئيا، بمبلغ نقدي مستحق على ذلك الشخص الأول  انظر مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة  

 الدليل، المصطلح  ف ف((. 

  85) A/CN.9/1163 62، الفقرة . 

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards
https://undocs.org/A/CN.9/1163
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ــار بصـــرف النظر عن ] ــار يحكم معاملة المقاصـــة في إجراءات الإعسـ ــا بيان أن قانون دولة محكمة الإعسـ وأيضـ
 .( 86  [القانون الذي يحكم صحة ونفاذ حقوق ومطالبات المقاصة القائمة قبل بدء إجراءات الإعسار

ويرتب  هـذا البنـد ارتبـاطـا وثيقـا ببنود أخرى مـدرجـة في القـائمـة، بمـا في ذلـك: البنـد  د( بشـــــــــــــ ن حمـايـة حوزة   - 21
الإعســار والحفا  عليها؛ البند  ز( بشــ ن الإبطال؛ البند  ح( بشــ ن معاملة العقود؛ البند  ن( بشــ ن معاملة المطالبات.  

كمة الإعســـــار بشـــــ ن القانون الذي يحكم آثار إجراءات الإعســـــار على وهو مرتب  أيضـــــا باســـــتثناء من قانون دولة مح 
حقوق والتزامات المشـــــاركين والإبطال في نظم المدفوعات والمقاصـــــة والتســـــويات والأســـــواق المالية الخاضـــــعة للتنظيم  

ســـــــار على الرقابي وغيرها من مرافق التداول المتعدد الأطراف. و موجب ذلك الســـــــتثناء، تخضـــــــع آثار إجراءات الإع 
 حقوق والتزامات المقاصة في تلك النظم والأسواق للقانون المنطبق على تلك النظم والأسواق. 

ــتثناء   4قد يلزم تعديل هذا الجزء تبعا لنتائج مناقشــــــات الفريق العامل للفقرة ] من مشــــــرو  الحكم التشــــــريعي ولســــ
ــوية ــة والتســ ــة الإقفالية خارج نظم الدفع والمقاصــ ــعة للتنظيم الرقابي لترتيبات المعاوضــ ــواق المالية الخاضــ ، والأســ

ويمكن أن تشـــــــــمل هذه الترتيبات الخاصـــــــــة بالمعاوضـــــــــة الإقفالية المقاصـــــــــةَ    ومرافق التداول المتعدد الأطراف.
  [انظر القسم ذا الصلة أدناه. المشمولة بهذا البند المدرج في قائمة قانون دولة محكمة الإعسار.

 
 الدائنين المضمونينمعاملة  -ي]

ــمونين في  -22 ــار معاملة الدائنين المضــــــــــ ــريعية، يحكم قانون دولة محكمة الإعســــــــــ بموجب الأحكام التشــــــــــ
ــار ــار الدائن الحائز على مطالبة  ( 87  إجراءات الإعســــــــ ــياق إجراءات الإعســــــــ ــمونن يعني في ســــــــ . نالدائن المضــــــــ

ــداد التزام واحد أو أكثر مضـــمونة، وهي مطالبة مدعومة بمصـــلحة ضـــمانية  وهي حق في موجودا ت لضـــمان سـ
ــالــةو لــدين وتكون واجبــة الإنفــاذ في حــال تقصــــــــــــــير المــدين  المســــــــــــــرد،   أو الوفــاء بــ  على نحو آخر( تلخــذ كف
المصطلحات  ن ن( و ن ن( و    ((. والقصد من استخدام كلمة نمعاملةن في البند هو تبيان أن قانون دولة  

ءات الإعســـــار على حقوق الدائنين المضـــــمونين والتزاماتهم في إجراءات  محكمة الإعســـــار ل يحكم إل آثار إجرا
ــمونين أن يقدموا مطالبات في إطار إجراءات   ــترط على الدائنين المضــــــــــ ــار، مثل تبيان ما إذا كان يُشــــــــــ الإعســــــــــ

. ول يقصـــد من هذا البند الإلـــارة إلى القانون الذي تحدد بموجب  صـــحة ونفاذ المصـــالح الضـــمانية ( 88  الإعســـار
، حيث ســــــــــيظل يلزم تحديد ذلك وفقا لقواعد القانون الدولي الخا   ( 89  التي تنشــــــــــ  قبل بدء إجراءات الإعســــــــــار

 __________ 

من مشروع الحكم التشريعي. انظر الوثيقة    4قد يلزم تعديل الجزء الوارد بين معقوفتين تبعا لنتائج مناقشات الفريق العامل للفقرة  (86  
A/CN.9/1163 74، الفقرة . 

من دليل  82-80والفصل العالر، الفقرات   223يترال في مجال المعاملات المضمونة  انظر التوصية يتمالى هذا مع نصو  الأونس (87  
في دليل الترا  قانون الأونسيترال النموذجي بش ن المعاملات   94الأونسيترال التشريعي بش ن المعاملات المضمونة والتعليق على المادة 

من دليل الأونسيترال التشريعي بش ن المعاملات المضمونة   223ية إلى التوصية ( الذي يتضمن إحالة مرجع 500المضمونة  الفقرة 
 من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.  31والتوصية 

يمكن استثناء الدائنين المضمونين من التراط تقديم المطالبات في إجراءات الإعسار بموجب قوانين الإعسار التي ل تدرج الموجودات   (88  
لمرهونة في حوزة الإعسار وتسمح للدائنين المضمونين بىنفاذ مصالحهم بحرية في الموجودات المرهونة. ول يجوز تطبيق هذا الستثناء ا

ة إل بالقدر اللازم لستيفاء مطالبة الدائن المضمون من  يمة بيع الموجودات المرهونة. وإذا كانة  يمة الموجودات المرهونة أقل من  يم
الدائن المضمون، جاز إلزام الدائن بتقديم مطالبة بش ن الجزء غير المضمون بوصف  دائنا غير مضمون عاديا. أما إذا كانة  مطالبة 

  يمة بيع الموجودات المرهونة أكثر من مقدار مطالبة الدائن المضمون، فيتوقع من الدائن المضمون أن يسهم بالفرق في حوزة الإعسار.

ن: هي حق في موجودات لضمان سداد التزام أو أكثر أو الوفاء ب  على نحو آخر  انظر مسرد المصطلحات الوارد نالمصلحة الضمانية (89  
 في مقدمة الدليل، المصطلح     ((. 

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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بـدء إجراءات الإعســــــــــــــار تلـك  . ول يســــــــــــــتبعـد  ( 90  المنطبقـة عمومـا في الـدولـة التي تبـدأ فيهـا إجراءات الإعســــــــــــــار
 .  ( 91  القواعد

و الإضــــــافة إلى المســــــائل المشــــــار إليها أعلاه، يحكم قانون دولة محكمة الإعســــــار تطبيق أوامر وقف   -23
دعاوى الإنفاذ التي يرفعها الدائنون المضــــــــــــــمونون. وحماية الدائنين المضــــــــــــــمونين من تناقص  يمة الموجودات  

وقف من هذا القبيل؛ وإبطال المصـــــــــالح الضـــــــــمانية؛ وترتيب أولوية المطالبات؛   المرهونة إذا طُبقة عليها أوامر
ــياق التمويل اللاحق لبدء  ــمونين والموجودات المرهونة في ســــ . ومن ثم، يرتب  الإجراءاتومعاملة الدائنين المضــــ

حوزة الإعســـــــــار  هذا البند ارتباطا وثيقا ببنود أخرى مدرجة في القائمة، منها ما يلي: البند  ج( بشـــــــــ ن تشـــــــــكيل
ونطاقها؛ البند  د( بشـــ ن حماية حوزة الإعســـار والحفا  عليها؛ البند  ن( بشـــ ن اســـتخدام الموجودات والتصـــرف  

 .( 92  [فيها؛ البند  ن( بش ن معاملة المطالبات؛ البند  ن( بش ن ترتيب أولوية المطالبات
 

 حقوق المدين والتزاماته )ك(

نون دولة محكمة الإعسار يحدد، بموجب الأحكام التشريعية، ما إذا كان  سبقة الإلارة أعلاه إلى أن قا -24
ســيلخذ بنظام المدين المتملك أم بنظام التنحية الكلية أو المحدودة للمدين. وهو يحكم أيضــا حقوق الكيان المدين  

ط التحول من والتزامات ، بما يشمل مديري ، في كل من هذين النظامين وفي حالة الإعسار المحددة، وكذلك لرو 
 نظام إلى آخر. 

ويرتب  هذا البند ببعض البنود الأخرى المدرجة في قائمة قانون دولة محكمة الإعســـــــار، وخصـــــــوصــــــا   -25
البند  ن( الذي يشـير إلى اسـتخدام موجودات حوزة الإعسـار والتصـرف فيها، كما يرتب  في ذلك السـياق بتعريف 

 غير الم ذون بها. نالسياق المعتاد للعملن ومعاملة المعاملات 

ويمكن أن ينطبق قانون غير قانون الإعســــار في إطار قانون دولة محكمة الإعســــار في هذا الســــياق،  -26
ــان الملزمة  ــكوك حقوق الإنسـ ــا طبيعيا. وفي هذه الحالة، يجوز أن تتناول صـ ــا إذا كان المدين لـــخصـ ــوصـ وخصـ

لة محكمة الإعسـار، مدى القيود التي يمكن فرضـها للدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعسـار، في إطار قانون دو 
على حرية تنقل المدين، وكشـــف مراســـلات المدين الخاصـــة، وغير ذلك من جوانب حماية البيانات الشـــخصـــية.  
وقد يكون هناك أيضــــــــــا تفاعل وثيق بين قانون الإعســــــــــار وقانون الإجراءات المدنية والجنائية، مثلا ةيما يتعلق 

حص والتفتيش والضـــــــــــب  ةيما يتعلق بالمدين. ويمكن لمعاهدات دولية، مثل تلك المتعلقة ب وامر الإفصـــــــــــاح والف
المتعلقة بتبليغ الوثائق   1965تشـــــــرين الثاني/نوفمبر   15بالمســـــــاعدة القانونية المتبادلة، واتفا ية لهاي الملرخة  

ة لهاي للتبليغن(، واتفا ية لهاي القضـــــائية وغير القضـــــائية في الخارج في المســـــائل المدنية أو التجارية  ناتفا ي 
ــائل المدنية أو التجارية   1970آذار/مارن  18الملرخة   ــول على الأدلة خارج البلد في المســـــــــــ المتعلقة بالحصـــــــــــ

ــار،   ناتفـا يـة لهـاي للدلـةن(، وغيرهـا من الصــــــــــــــكوك الـدوليـة، الملزمـة للـدولـة التي بـدأت فيهـا إجراءات الإعســــــــــــ
 عبر الحدود. تنطبق في إطار قانون دولة محكمة الإعسار على أي دعاوى تتعلق بالمدين أو يرفعها المدين   أن
 

 __________ 

من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن المعاملات المضمونة  100-84توجد قواعد من هذا القبيل، على سبيل المثال، في المواد  (90  
 (. 2017(. ويمكن الطلا  على التعليق عليها في دليل الترا  قانون الأونسيترال النموذجي بش ن المعاملات المضمونة  2016 

من دليل الأونسيترال التشريعي بش ن   223من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن المعاملات المضمونة والتوصية   94انظر المادة  (91  
 المعاملات المضمونة. 

من ملاحظات الأمانة أعلاه، أبقت الأمانة بالبند )ي( والشرح المصاحب له بين معقوفتين، مشيرة إلى أن  14ما لوحظ في الفقرة  ك (92  
 . 67- 65الفقرات  ،A/CN.9/1163الفريق العامل لم يحل المسألة بعد. انظر الوثيقة 
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 واجبات ممثل الإعسار ومهامه )ل(

بموجب الأحكام التشــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســار ما يلي: الحالت التي يجب فيها تعيين  -27
؛ آليات اختيار ممثل الإعســــار وتعيين  وعزل  واســــتبدال ، بما في ذلك ممثل الإعســــار المعين  ( 93  ممثل الإعســــار

على أسـان ملقة؛ طريقة حسـاب أتعاب ممثل الإعسـار لقاء خدمات ؛ دور المحكمة والدائنين في الإلـراف على 
 عمل ممثل الإعسار؛ مسلولية ممثل الإعسار. 

ار ومهام  وصــــــــلاحيات  العامة، يحدد قانون دولة محكمة  و صــــــــرف النظر عن واجبات ممثل الإعســـ ـــــ -28
من  5الإعسـار السـلطات الممنوحة ل  في حالت معينة، وقد تشـمل سـلطة تمثيل الإجراءات عبر الحدود  المادة 

قانون الأونســــــــيترال النموذجي بشــــــــ ن الإعســــــــار عبر الحدود( أو التصــــــــرف في دولة أخرى بشــــــــ ن حكم متعلق 
من قانون الأونســيترال النموذجي بشــ ن  5لدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعســار  المادة بالإعســار صــادر في ا

العتراف بالأحكام القضــــــــــــائية المتعلقة بالإعســــــــــــار وإنفاذها(، والتعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب  
سار عبر الحدود( وتقديم تعهدات من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإع  26والتواصل معهم مبالرة  المادة  

ةيما يتعلق بمعاملة المطالبات التي كان يمكن أن يقدمها الدائنون في إجراء إعســار في دولة أخرى  انظر المواد 
 من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن إعسار مجموعات المنشآت(.  28-32

ــار في إطار قانون   -29 ــار، مثلا إذا كان  ويمكن أن ينطبق قانون غير قانون الإعســــــــ دولة محكمة الإعســــــــ
ممثل الإعســــــار خاضــــــعا لمعايير ولوائح مهنية معينة  مثل تلك المتعلقة بالمحاســــــبين والمحامين وما إلى ذلك(. 
وإضـــافة إلى ذلك، فىن معاهدات دولية، مثل تلك المتعلقة بالمســـاعدة القانونية المتبادلة، أو اتفا ية لهاي للتبليغ  

للدلة، وغيرها من الصــــكوك الدولية، الملزمة للدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعســــار، يمكن  أو اتفا ية لهاي
 أن تنطبق في إطار قانون دولة محكمة الإعسار ةيما يتعلق بممارسة صلاحيات ممثل الإعسار في الخارج.

 
 مهام الدائنين ولجنة الدائنين )م(

ســــــــــــتويات مشــــــــــــاركة الدائنين في إجراءات الإعســــــــــــار، يحكم قانون دولة محكمة الإعســــــــــــار آليات وم -30
تحديد ما إذا كانة ســتعقد اجتماعات للدائنين أو ســتنشــ  لجنة لهم، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى ســتعقد  ســيما ول

تلك الجتماعات أو ســتنشــ  تلك اللجنة وما هو دورها في الإلــراف على إجراءات الإعســار؛ وأهلية المشــاركة في  
والمســـــــــــــائل التي تتطلب موافقة الدائنين؛ وتحديد عتبة الموافقة؛ وآليات التمان الموافقة والت كد من  تلك الهي ات؛

ــياق إجراءات الإعســـار، يقصـــد ب  ــية طبيعية أو اعتبارية لها مطالبة تجاه الحصـــول عليها. وفي سـ نالدائنن لـــخصـ
صـطلح  ي((، ونلجنة الدائنينن هي ة المدين نشـ ت عند بدء إجراءات الإعسـار أو قبلها  مسـرد المصـطلحات، الم

تمثيلية للدائنين تُعيَّن وفقا لقانون الإعسـار، وتكون لها صـلاحيات اسـتشـارية وصـلاحيات أخرى حسـبما هو مبين  
في قانون الإعســار  مســرد المصــطلحات، المصــطلح  ك((. وكقاعدة عامة، يشــمل الدائنون كلا من الدائنين في  

 (. 10نين الأجانب  مسرد المصطلحات، الفقرة دولة المحكمة المختصة والدائ 

 __________ 

يعر ِّف مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل المصطلح ب ن  لخصية أو هي ة، بما فيها تلك المعينة ملقتا، يلذن لها في إجراءات   (93  
ضا إلى  الإعسار بىدارة إعادة تنظيم حوزة الإعسار أو تصفيتها  انظر البند  ت((. وتبعا للسياق، قد يشير مصطلح نممثل الإعسارن أي

نالمهني المستقلن: وهو فرد أو كيان يملك الملهلات المناسبة، مستقل عن المدين والدائنين والأطراف الأخرى ذات المصلحة، تعي ِّن  
السلطة المختصة لأداء مهمة أو أكثر تتعلق بىجراء مبس  للإعسار، رهنا بالحصول على التصاريح المناسبة ةيما يتعلق بالمتطلبات 

  د((.  25والمهنية وغيرها من المتطلبات و عدم وجود تضارب في المصالح  انظر الدليل، الجزء الخامس، القسم الثاني، الفقرة الأخلا ية 
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ويرتب  هذا البند ارتباطا وثيقا بالبندين الســـــابقين اللذين يتناولن حقوق المدين والتزامات  وواجبات ممثل  -31
 .  ( 95  . وهو مرتب  أيضا بالبند التالي  معالجة المطالبات(( 94  الإعسار ومهام 

 
 معاملة المطالبات )ن(

‘ الدائنين الذين يتعين عليهم تقديم  1بموجب الأحكام التشــــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســــار:   -32
مطــالبــات  مثلا مــا إذا كــان يتعين على الــدائنين المضــــــــــــــمونين تقــديم مطــالبــات(، وأنوا  المطــالبــات التي ينبغي  

ــتثناة، والمطالبات الخاضــــعة لمعاملة خاصــــة  م ثل المطالبات المقدمة من الألــــخا   تقديمها، والمطالبات المســ
‘ إجراءات تقديم المطالبات والتحقق منها وقبولها، بما في ذلك الموعد النهائي لتقديمها، والجهة  2ذوي الصلة(؛  

‘ عواقـب عـدم تقـديم مطـالبـة؛  3؛  ( 96  التي ينبغي أن تقـدم إليهـا والإجراءات الشــــــــــــــكليـة لتقـديم المطـالبـات الأجنبيـة
‘ أثر تقـديم المطـالبـات وقبولهـا؛  6‘ معـاملـة المطـالبـات المعترض عليهـا؛  5 يمـة المطـالبـات؛  ‘ قواعـد تقـدير  4 
ــة(؛  7  ــها أو معاملتها معاملة خاصــــــــ ‘ معاملة المطالبات  8‘ مراجعة القرارات المتعلقة بالمطالبات  مثل رفضــــــــ

ــدادهـــا؛  ‘ تر 10‘ معـــاملـــة المطـــالبـــات عنـــد تحويـــل الإجراءات؛  9اللاحقـــة لبـــدء الإجراءات؛   اكم الفوائـــد وســــــــــــــ
القواعـد الخـاصــــــــــــــة بتقـديم التعهـدات ةيمـا يتعلق بمعـاملـة المطـالبـات التي كـان يمكن أن يقـدمهـا الـدائنون في   ‘11 

إجراء إعســــــــــــار في دولة أخرى، بما في ذلك ما إذا كان م ذونا لممثل الإعســــــــــــار تقديم هذه التعهدات، وإذا كان 
ــكل م ذونا ل ، فعلى أي المطالبات ينطبق ذ ــكلية، بما في ذلك لـ ــتراطات الشـ لك ووفق أي لـــروط، وما هي اللـ

ولغــات التعهــدات، وإجراءات التمــان الموافقــة على تلــك التعهــدات ومراجعتهــا وإنفــاذهــا. و صــــــــــــــرف النظر عن 
ــار في هذه الأحكام   ــتثناء بعض جوانب عقود وعلاقات العمل من الخضـــــــــــــو  لقانون دولة محكمة الإعســـــــــــ اســـــــــــ

ــار حـالـة المطـالبـات العمـاليـة وكيفيـة معـاملتهـا، وينظم التعهـدات التشــــــــــــــريعيـة، يحـدد   قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــ
 المحتملة بش نها.

وفي ســـياق إجراءات الإعســـار، نالمطالبةن هي حق في الحصـــول على الســـداد من حوزة المدين، ســـواء   -33
ــفى أم ــواء أكان مصـ ــ ا عن دين أم عقد أم التزام قانوني آخر، وسـ ــتحقا أم غير  أكان ذلك نالـ ــفى، ومسـ غير مصـ

مســـــــتحق، وقابلا للدحض أم غير قابل للدحض، ومضـــــــمونا أم غير مضـــــــمون، وثابتا أم طارئا. وتعترف بعض 
الوليات القضــــــــائية، عندما يســــــــمح القانون المنطبق بذلك، بجواز اســــــــترداد الموجودات من المدين أو الحق في  

 صطلحات، المصطلح  ز((.استردادها من  بصفة ذلك مطالبة  انظر مسرد الم

وقد ينطبق قانون غير قانون الإعســـــار في إطار قانون دولة محكمة الإعســـــار، مثل قانون المعاملات  -34
المضــــمونة ةيما يتعلق بمعاملة مطالبات الدائنين المضــــمونين. و الإضــــافة إلى ذلك، قد يتقاطع القانون الجنائي 

لبات الزائفة. ويمكن لتفا يات دولية، مثل اتفا ية لهاي بشــــــــــــ ن مع قانون الإعســــــــــــار ةيما يتعلق بمعاملة المطا
(، وغيرها من الصــــكوك 1961تشــــرين الأول/أكتو ر  5إلغاء إلزامية المصــــادقة على الوثائق العمومية الأجنبية  

ــار ــار، أن تنطبق في إطار قانون دولة محكمة الإعســـــــــ  الدولية، الملزمة للدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعســـــــــ
ــة على معاملة المطالبات العمومية  على تقديم المطالبات الأجنبية والتحقق منها وقبولها. وقد تنطبق قواعد خاصــ

 __________ 

للاطلا  على وصف دور الدائنين ولجان الدائنين، بما في ذلك في الإلراف على المدين المتملك وممثل الإعسار، انظر مثلا   (94  
 ل والشرح المصاحب لها. من الدلي 136-126التوصيات 

قد يكون بوسع الدائنين الضطلا  بمهام معينة في إجراءات الإعسار  مثل المشاركة في اجتماعات الدائنين( بعد تقديم المطالبات،  (95  
انظر   بينما تكون ممارسة بعض مهامهم الأخرى  مثل الموافقة على خطة لإعادة التنظيم( مشروطة بالتحقق من المطالبات وقبولها.

 من الدليل والشرح المصاحب لها.  184-169التوصيات 

  126-118من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود والتعليقات المصاحب لهما في الفقرات  14و 13انظر المادتين  (96  
 من دليل اللترا  والتفسير. 
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والمطـالبـات المنبثقـة من قرارات التحكيم. وفي غـالبيـة الـدول، تنطبق اتفـا يـة نيويورك على معـاملـة   ( 97   الأجنبيـة(
 .( 98  قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلية

ومعاملة ]رتب  هذا البند بالبنود المدرجة في قائمة قانون دولة محكمة الإعســــار بشــــ ن الإبطال  ز(،  وي  -35
بما في ذلك الســـــــــتثناءات من قانون محكمة الإعســـــــــار ]ومعاملة المقاصـــــــــة  ط(،  [الدائنين المضـــــــــمونين  ي(

نطبق البعض ا خر على أسـان  المتوخاة لها بموجب هذه الأحكام التشـريعية، التي ينطبق بعضـها عموما بينما ي 
ــا بـالبنـد المتعلق بتنفيـذ خطـة إعـادة التنظيم لأن هـذه الخطـة تتنـاول  [كـل حـالـة على حـدة . ويرتب  هـذا البنـد أيضــــــــــــ

عــادة معــاملــة مطــالبــات الــدائنين ويمكن أن تنص على القــانون المنطبق على تلــك المعــاملــة. ويجوز للمحكمــة أن  
ســبيل   دولة محكمة الإعســار على أســان كل حالة على حدة في حالت أخرى. فعلى تطبق قانونا آخر غير قانون  

المثـال، يجوز للمحكمـة أن تنظر في الأحكـام الإلزاميـة الغـالبـة في قـانون الـدولـة التي قـد يلزم التمـان العتراف بـآثـار 
ــار المحليــة وإنفــاذهــا فيهــا وأن تطبق تلــك الأحكــام لضـــــــــــــمــان العتراف والإ   الحــدود.  نفــاذ عبر إجراءات الإعســـــــــــــ

إلى ذلك، إذا كان قانون دولة محكمة الإعسار يسمح بتقديم تعهدات ةيما يتعلق بمعاملة المطالبات التي  وإضافة
كان يمكن أن يقدمها دائن في إجراء إعسـار في دولة أخرى، فمن الممكن منح المطالبات المت ثرة المعاملة نفسـها 

 ر، بما في ذلك القانون الذي كان سينطبق في تلك الحالة.التي كانة ستتلقاها في إجراء لم يبالَ 
 

 ترتيب أولوية المطالبات )س(

بموجب الأحكام التشــــــــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســــــــار ترتيب ســــــــداد المطالبات من الحوزة،   -36
طالبات أو النفقات في ذلك مطالبات ممثل الإعســار، والمطالبات التي تنشــ  بعد بدء إجراءات الإعســار، والم بما

الإدارية  للاطلا  على معنى هذه الأخيرة، انظر البند الوارد أدناه مبالرة(. وهو يحدد ف ات الدائنين التي ستت ثر  
بىجراءات الإعســـــــــار وكيفية معاملة تلك الف ات من حيث الأولوية والتوزيع. ويحدد أيضـــــــــا قواعد لتحقيق التكافل 

. وعنــدمــا يُتوخى إنزال المرتبــة،  ( 99  والأجنبيــة وعواقــب عــدم تحقيق هــذا التكــافلالوظيفي بين المطــالبــات المحليــة  
ينظم قانون دولة محكمة الإعسـار لـروط إنزال المرتبة وحدوده. وعندما يُسـمح بتقديم تعهدات ةيما يتعلق بترتيب  

ن دولــة محكمـة  المطــالبــات التي كــان يمكن أن يقــدمهــا الــدائنون في إجراء إعســـــــــــــــار في دولــة أخرى، يحــدد قــانو 
الإعسار قواعد تقديم هذه التعهدات. و صرف النظر عن استثناء عقود وعلاقات العمل من الخضو  لقانون دولة  
ــار ترتيب المطالبات العمالية  ــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســــــــ ــار في هذه الأحكام التشــــــــ محكمة الإعســــــــ

 وكيفية معاملتها، وينظم التعهدات المحتملة بش نها.

ــار، على  -37 ــف  جزءا من قانون دولة محكمة الإعســــ ــار، بوصــــ ويمكن أن ينطبق قانون غير قانون الإعســــ
أولوية المطالبات في إجراءات الإعســـــــــــار عموما وفي أي إجراء إعســـــــــــار معين على وج  التحديد، بما في ذلك 

  (100  لــك التفــا يــات(قــانون العمــل  الــذي قــد يشــــــــــــــمــل اتفــا يــات العمــل الــدوليــة بــالنســــــــــــــبــة للــدول الأطراف في ت 
 __________ 

  120( من قانون الأونسيترال النموذجي بش ن الإعسار عبر الحدود والحالية والتعليق المصاحبين لها في الفقرة 2   13انظر المادة  (97  
 لترا  والتفسير. دليل ال

يشمل مصطلح نغير محليةن قرارات التحكيم التي، وإن صدرت في دولة الإنفاذ، تعامل على أنها نأجنبيةن بموجب قانون تلك الدولة   (98  
الراب   بسبب وجود بعض العناصر الأجنبية في الإجراءات، مثل تطبيق القوانين الإجرائية لدولة أخرى. انظر دليل اتفا ية نيويورك، على 

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration .  

نبية، من حيث محتواها أما الختبار الواجب تطبيق  في هذا الش ن، كما يشير الدليل، فهو تحديد ما إذا كانة المطالبات المحلية والأج (99  
نبية  ووظائفها الأساسية، تتطابقان معا بحيث يمكن اعتبارهما متكاف تين وظيفيا. وإذا كان الرد بالإيجاب، اعتبُرت المطالبات المحلية والأج 

ها مطالبة عادية. متكاف ة وحظية بنفس المعاملة في إجراءات الإعسار. أما إذا تعذر إثبات هذا التكافل، عوملة المطالبة عموما بوصف
وتشمل المعايير المستخدمة عادة لتقييم التكافل الوظيفي للمطالبات مصدر اللتزام وطبيعة الدائنين والمصلحة الأساسية التي تبرر  

 المعاملة التفضيلية للمطالبة. 

 (. 173 رقم   1992ب عملهم لعام  على سبيل المثال، اتفا ية منظمة العمل الدولية بش ن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاح (100  

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration
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ــيرية. وقد تنطبق قواعد خاصـــــة على  وقانون  الضـــــرائب وقانون المعاملات المضـــــمونة وقانون المســـــلولية التقصـــ
تحــديــد أولويــة المطــالبــات العموميــة  الأجنبيــة(. وعلى وجــ  الخصــــــــــــــو ، قــد تلثر منظورات العتراف بــآثــار  

ة مطـالبـات ف ـات معينـة من الـدائنين، مثـل العمـال  إجراءات الإعســـــــــــــــار وإنفـاذهـا عبر الحـدود على ترتيـب أولوي ـ
 الدائنين المضمونين.   أو
 

 التكاليف والنفقات المتعلقة بإجراءات الإعسار )ع(

ــار المعايير المتعلقة بالســــــــماح بالنفقات  -38 بموجب الأحكام التشــــــــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســــــ
ــا ر، تعني نالمطـالبـة أو النفقـة الإداريـةن تكـاليف الإجراءات  والمطـالبـات الإداريـة. وفي ســــــــــــــيـاق إجراءات الإعســــــــــــ

ونفقاتها، مثل أجر ممثل الإعسـار وأجور أي متخصـصـين فنيين يعملون في خدمت ، والنفقات المرتبطة بمواصـلة 
تشــغيل المنشــ ة المدينة، والديون النالــ ة عن ممارســة ممثل الإعســار مهام  وصــلاحيات ، والتكاليف النالــ ة عن 

. ويحكم قانون دولة محكمة الإعســــــــــــار تقييم  ( 101  تزامات التعاقدية والقانونية المســــــــــــتمرة، وتكاليف الإجراءاتالل
النفقات، ودور المحكمة في الموافقة على النفقات وتوزيع التكاليف والنفقات، وخصـــــــــــوصـــــــــــا تحديد النفقات التي 

ــار، والنفقات التي قد يلزم أن  ــتُغطى من حوزة الإعســــــ ــلحة،  ســــــ يغطيها الدائنون أو الأطراف الأخرى ذات المصــــــ
والنفقات التي قد يكون ممثل الإعســـار مســـلول عنها لـــخصـــيا. ويحدد قانون دولة محكمة الإعســـار أيضـــا كيفية 
ــيما  ــار، ول سـ ــادر إيراداتهم لتغطية تكاليف إدارة إجراءات الإعسـ معاملة المدينين الذين ل تكفي موجوداتهم ومصـ

ذا كان الطلب ســـــــــــيرفض في تلك الحالة أو ســـــــــــتســـــــــــتخدم آليات بديلة لتغطية تكاليف إدارة إجراءات  تحديد ما إ
الإعســــار، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد ا ليات التي ســــتســــتخدم. وهو يحدد أيضــــا القواعد المتعلقة بالتمويل من 

 أطراف ثالثة.

دولة محكمة الإعســــــار. فعلى ســــــبيل المثال،   ويرتب  هذا البند بالبنود الأخرى المدرجة في قائمة قانون  -39
تشـــــــــمل التكاليف والنفقات المتعلقة بىجراءات الإعســـــــــار تكاليف ونفقات مشـــــــــاركة ممثل الإعســـــــــار في مختلف  
الإجراءات التي تلثر على حوزة الإعســــــــــار، مثل التقاضــــــــــي أو التحكيم ةيما يخص المطالبات المعترض عليها 

 إجراءات الإبطال.  أو
 

 توزيع العائدات )ف(

ــار قواعد توزيع العائدات، التي قد تكون   -40 بموجب الأحكام التشــــــــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســــــ
 .( 102  مختلفة بالنسبة للتصفية وإعادة التنظيم

ــار،  -41 ويرتب  هــذا البنــد ارتبــاطــا وثيقــا بــالبنود الأخرى المــدرجــة في قــائمــة قــانون دولــة محكمــة الإعســـــــــــــ
ــا البند ــوصــــ  ن( المتعلق بمعاملة المطالبات والبند  ن( المتعلق بترتيب أولوية المطالبات. وإذا كان قانون  خصــــ

ــمح بتقديم تعهدات ةيما يتعلق بمعاملة المطالبات التي كان يمكن أن يقدمها الدائنون   ــار يســــ دولة محكمة الإعســــ
عاملة نفســـــها التي كانة ســـــتتلقاها في  في إجراء إعســـــار في دولة أخرى، فمن الممكن منح المطالبات المت ثرة الم

 إجراء لم يبالَر، ويشمل ذلك المسائل المتعلقة بتوزيع العائدات.
 

 __________ 

 انظر مسرد المصطلحات الوارد في مقدمة الدليل، المصطلح  أ(.  (101  

تنطبق أحكام قانون العقود العام، و التالي قواعد واقعة خارج نطاق هذه الأحكام التشريعية، على توزيع العائدات في إجراءات إعادة  (102  
الموافقة على خطة إعادة التنظيم  أو إقرارها عند القتضاء( وجرى توزيع العائدات وفقا لقواعد التوزيع التنظيم إذا أقفلة الإجراءات بعد  

 الواردة في خطة إعادة التنظيم.
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 إقفال الإجراءات )ص(

بموجـب الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة، يحـدد قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار طريقـة اختتـام الإجراءات وإقفـالهـا،  -42
ها، وما إذا كان تحويل الإجراءات يمثل إقفال رســــــــــــميا والشــــــــــــروط المســــــــــــبقة للإقفال، والإجراءات الواجب اتباع

للإجراءات الجاري تحويلها. ويحدد قانون دولة محكمة الإعســار الطرف الذي يمكن  أن يطلب إقفال الإجراءات؛  
 وما إذا كان ينبغي إلهار الطلب وقرار الإقفال؛ وما إذا كان يمكن الستما  إلى رأي الدائنين بش ن الطلب. 

 
 براء الذمةإ )ق(

‘ الشــــــــروط العامة لإبراء الذمة، 1بموجب الأحكام التشــــــــريعية، يحدد قانون دولة محكمة الإعســــــــار:   -43
ــبقة لإبراء الذمة، التي قد  2في ذلك الديون التي ل يمكن إبراء الذمة منها؛   بما ــروط المســـــــــــ ‘ الإجراءات والشـــــــــــ

‘ تاريخ بدء نفـاذ إبراء  3تنظيم أو عادية أو مبســــــــــــــطـة(؛  تختلف باختلاف أنوا  الإجراءات  تصــــــــــــــفيـة أو إعادة 
ــياق إجراءات الإعســــار، يعني  ( 104  ‘ معايير رفض إبراء الذمة وإلغاء إبراء الذمة الممنوح4؛  ( 103  الذمة . وفي ســ

ــديد المطالبات التي عولجة في إجراءات الإعســـــــــار  مســـــــــرد المصـــــــــطلحات،    إعفاءإبراء الذمة   المدين من تســـــــ
 المصطلح  م((.

 
 الدعاوى ذات الصلة )الناتجة عن إجراءات الإعسار أو المرتبطة بها ارتباطا جوهريا(  )ر(

البند  ر( حكم جامع يراد ب  أن يشــــمل الدعاوى غير المذكورة تحديدا في قائمة دولة محكمة الإعســــار  -44
ــار. ــار أو ترتب  ارتباطا جوهريا بىجراء إعســـ ومن الأمثلة على ذلك:  التي تَنتج، رغم كل لـــــيء، عن إجراء إعســـ

‘ التعديلات المتصـلة بالإعسـار التي تلدي إلى معاملة خاصـة للمطالبات المقدمة من الألـخا  ذوي الصـلة  1 
‘ الإجراءات المتخذة اسـتنادا إلى قانون الإعسـار لمسـاءلة المديرين عن أفعالهم 2أو المطالبات المقدمة ضـدهم؛  

 التي سببة الإعسار أو أسهمة ةي .

ــ  أثناء إجراءات   -45 ــلولياتهم التي تنشـــــ ــار على التزامات المديرين ومســـــ وعلى عكس آثار إجراءات الإعســـــ
الإعســــار المشــــمولة بالبند  ك(، والتي يحكمها دائما قانون دولة محكمة الإعســــار، ل تتوخى الأحكام التشــــريعية 

ــلولياته ــار على جميع التزامات المديرين ومســـ ــع آثار إجراءات الإعســـ ــار  أن تخضـــ م في فترة القتراب من الإعســـ
لقانون دولة محكمة الإعســــار. ففي معظم الحالت، يظل قانون الشــــركات منطبقا عليها بصــــرف النظر عن بدء 

التي قد تفضـــــــــــــي إلى تحميل المديرين    ( 105  إجراءات الإعســـــــــــــار. ويراد بالبند  ر( أن يتناول الأســـــــــــــس المحددة
المســــلولية وتتســــبب في رفع دعاوى ضــــدهم عند بدء إجراءات الإعســــار بموجب قانون الإعســــار. وتشــــمل هذه 
الأســس، في دول عديدة، التعاملات التجارية غير الســليمة والإخلال بواجب تقديم طلب لبدء إجراءات الإعســار.  

ــلوليات واللتزامات ف ــار وإجراءات  وةيما عدا المســــ ي الحالت القليلة جدا التي ترتب  ارتباطا وثيقا بقانون الإعســــ
الإعسـار، سـيكون من غير المناسـب إخضـا  التزامات المديرين ومسـلوليتهم في فترة القتراب من الإعسـار ب ثر  

 رجعي لقانون دولة محكمة الإعسار.

لولية جنائية لعدم تقديم طلب لبدء إجراءات  فعلى سبيل المثال، قد يواج  المديرون في بعض الدول مس -46
الإعســــــــــــار في غضــــــــــــون الفترة المحددة في القانون بعد وقو  أحداع معينة. وفي دول أخرى، قد ل ينطبق هذا 
اللــتراط، بل يمكن تشــجيع المديرين على الدخول في مفاوضــات خارج المحكمة لإعادة هيكلة الديون. ويضــمن  

ــياق تطبيق  على المديرين أن يكون المديرون في المجموعة الثانية في م من التفســــــــير المحدود للبند  ر(   في ســــــ

 __________ 

 إقفالها.  يراد بالإلارة إلى نآثارهان في فاتحة الحكم التشريعي استيعاب كلتا الحالتين، عندما يُمنح إبراء الذمة أثناء إجراءات الإعسار و عد (103  

 )ط(.  42ة ، الفقر A/CN.9/1133. والوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.187في الوثيقة  47حذفت الفقرة  (104  

  105) A/CN.9/1133 ي(.  42، الفقرة( 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.187
https://undocs.org/A/CN.9/1133
https://undocs.org/A/CN.9/1133
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من أي مســــــــــــــلوليـة والتزامـات غير متوقعـة من المســــــــــــــلوليـات واللتزامـات المنطبقـة على المـديرين في المجموعة  
وقعة تبعا لما الأولى والمتوقعة منهم. وقد تختلف احتمالت التعرض لمثل هذه المســــــــــــلولية واللتزامات غير المت 

‘ مركز المصـالح الرئيسـية الذي هو 1إذا كانة إجراءات الإعسـار بدأت في المكان الذي يقع ةي  أي مما يلي:  
‘ مركز المصــالح الرئيســية الذي يختلف عن 2نفس مكان تســجيل أو ت ســيس الكيان المدين أو نمقره الحقيقين؛  

‘ موجودات المدين. وتكون  4‘ ملســـســـة المدين؛  3قيقين؛  مكان تســـجيل أو ت ســـيس الكيان المدين أو نمقره الح
هذه الحتمالت أكبر حين يبدأ إجراءات الإعســـــــــــار دائنون في دولة ل يوجد بها مركز المصـــــــــــالح الرئيســـــــــــية.  

ــالح  وفي حـالت أخرى، قـد يكون التقييم الـذي يُجرى ةيمـا يخص قـانون الشــــــــــــــركـات ممـاثلا لتقييم مركز المصــــــــــــ
 ذلك قانون الشركات في الأغلب هو نفس  قانون دولة محكمة الإعسار. الرئيسية، ليكون ب 

ــار في إطار قانون دولة محكمة   -47 ــياق، يمكن أن تنطبق أحكام قوانين غير قانون الإعســــــــ وفي هذا الســــــــ
الإعســـــار، خصـــــوصـــــا إذا أخذ قانون دولة محكمة الإعســـــار بتفســـــير واســـــع لتعبير نالمديرينن، مثلا على النحو  

ــى ب  ــيطرة فعلية على  .( 106  في الجزء الرابع من الدليل الموصــ ــيطرون ســ ورهنا بالألــــخا  الذين يتبين أنهم يســ
منشـــــــ ة المدين في فترة القتراب من الإعســـــــار  مثل جهات الإقراض الملســـــــســـــــية الخاضـــــــعة للتنظيم أو مراجع  

نا معينة(، بما في ذلك حســـــــــابات أو مســـــــــتشـــــــــار قانوني(، قد تنطبق قوانين مختلفة  مثل القوانين التي تنظم مه
 القوانين المتعلقة بفقدان الأهلية وغير ذلك من سبل النتصاف وآليات الإنفاذ المتاحة ضد أول ك الألخا .

  
 الستثناءات من قانون دولة محكمة الإعسار -باء 

 عقود وعلاقات العمل  - 1 

ــار الفريق العامل إلى  -16 ــتثناء، ألــــ ــتين، وردا على اقتراح بحذف الســــ في دورة الفريق العامل الثالثة والســــ
. ولوحى أن الســـتثناء المرتكز إلى النظام العام وأحكام أخرى  ( 107  مداولت  وقراره الســـابقين بشـــ ن هذا الموضـــو 

ورة. ويبدو أن  لم يطرأ تغيير جوهري في  من مشــرو  النص تعالج بصــورة كاةية الشــاغل الذي أعرب عن  في الد
ــتين ــياغت  في دورت  الحادية والســــــ ــريعي، الذي اتفق الفريق العامل على صــــــ ،  (108  هذه المذكرة على الحكم التشــــــ

 والشرح المصاحب ل . 
  

 مشروع حكم تشريعي  )أ(  

 القانون الذي يحكم آثار إجراءات الإعسار على عقود وعلاقات العمل

 يحكم القانون المنطبق على عقود وعلاقات العمل آثار إجراءات الإعسار على تلك العقود والعلاقات. 
  

 مشروع الشرح  )ب(  

وفقا لهذا الحكم التشــــريعي، يحكم القانون المنطبق على عقود وعلاقات العمل آثار إجراءات الإعســــار  -1
ــارة إلى ذلك ــد من الإلــــــ ــار   على تلك العقود والعلاقات. والقصــــــ ــمول قانون العمل وقانون الإعســــــ القانون هو لــــــ

 قانون آخر قد يكون ذا صلة بعقود أو علاقات العمل.  وأي

 __________ 

يشمل أي لخص يمارن سيطرة فعلية على الكيان المدين  مثل المديرين بحكم الواقع، والمديرين المستترين، والمساهمين، والمقرضين،  (106  
 والتعليق عليها(.  258 التوصية وغيرهم( 

  107) A/CN.9/1163 70، الفقرة . 

  108) A/CN.9/1126 79، الفقرة . 

https://undocs.org/A/CN.9/1163
https://undocs.org/A/CN.9/1126
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ول يشــــــمل الســــــتثناء الوارد في هذا الحكم معاملة المطالبات العمالية ول ترتيب أولويتها. ويظل قانون  -2
ــم نقانون دولة   ــار إلي  ةيما يلي باســــ ــار  يشــــ ــار الأجنبين إذا كان مختلفا عن دولة محكمة الإعســــ محكمة الإعســــ

ــ    القانون المنطبق على عقد أو علاقة العمل( منطبقا على تلك المطالبات وترتيب أولويتها. وينطبق الأمر نفســـــــ
على توصــــــــيف العقد أو العلاقة ب ن  عقد أو علاقة عمل وعلى دعاوى الإبطال المتعلقة بعقود العمل  مثل حُزم 

ــ ة عن تعديل عقود العمل أو علاقات العمل بين المدين وكبار الموظفين التنفيذيين  الأجور غير المعق ولة النالــــــــ
ــار بتقديم   ــار(. لكن عندما ي ذن قانون دولة محكمة الإعســــــــ أو غيرهم من المديرين في فترة القتراب من الإعســــــــ

ســــــــــــــار في دولة أخرى  انظر تعهدات ةيما يتعلق بمطالبات عمالية كان يمكن أن يقدمها العمال في إجراءات إع
لــــرح البنود  ن( و ن( و ف( من قائمة قانون دولة محكمة الإعســــار أعلاه(، يمكن معاملة المطالبات العمالية 

 المت ثرة وفقا للمعاملة التي ستتلقاها في إجراء لم يبالَر.

التشـريعي هو أن  والأسـان المنطقي للاسـتثناء من تطبيق قانون دولة محكمة الإعسـار الوارد في الحكم -3
عقود وعلاقات العمل تثير العديد من العتبارات على مسـتوى السـياسـات الجتما ية القتصـادية. ولهذا السـبب،  
ــار.  ــ ة عن عقود وعلاقات العمل في حالة الإعســــ ــائل النالــــ ــا لمعالجة المســــ ــع الدول نظاما خاصــــ عادة ما تضــــ

ــار، يولى الحفا  على اســــــــــــتمراري  ففي ة العمال في وظائفهم أولوية على الأهداف الأخرى  بعض قوانين الإعســــــــــ
لإجراءات الإعســـــــــار، مثل تعظيم  يمة الحوزة لصـــــــــالح جميع الدائنين. ومما قد يدل على ذلك التركيز على بيع  
ــفية أو إعادة التنظيم التي يمكن   ــ ة عاملة مع نقل التزامات العمالة القائمة، بدل من عمليات التصــ ــ ة كمنشــ المنشــ

ــا تغيي  ــام الواردة في  فيهـ ــك الأحكـ ــا في ذلـ ــة، بمـ ــانون الإلزاميـ ــام القـ ــا. ويمكن لأحكـ ــا هـ ــات أو إنهـ ــك اللتزامـ تلـ ر 
:  أ( حماية العمال من الفصــــل التعســــفي والتمييز؛  ب( توفير لــــبكة أمان مالي للعمال؛ ( 109  المعاهدات الدولية

عمليات تســــــريح العمال  بما في    ولــــــروط لتنفيذ  ( 110  فرض قيود تحد من عمليات رفض عقود العمل أو تعديلها
ذلك توجي  إلـعار مسـبق إلى سـلطات الدولة ذات الصـلة(؛  ج( ضـمان حقوق العمال في أن يُطلعوا على النحو  

ــتحقاقاتهم. على الواجب   ــعهم الوظيفي واســـ ــار التي تلثر على وضـــ ــ ة عن إجراءات الإعســـ ــائل النالـــ جميع المســـ
وإعــادة التنظيم. ففي بعض الــدول، على ســــــــــــــبيــل المثــال، يتبع  تنطبق نظم مختلفــة في حــالت التصــــــــــــــفيــة   وقــد

الموظفون المنشـــــ ة عند بيعها كمنشـــــ ة عاملة في حالت التصـــــفية وإعادة التنظيم على الســـــواء، وفي دول أخرى  
 يتبعونها إل في حالة إعادة التنظيم. ل

ما يتعلق بمعـاملـة عقود  ويهـدف الحكم التشــــــــــــــريعي إلى الحـد من احتمـال عدم اليقين أو التضــــــــــــــارب ةي  -4
وعلاقات العمل في إجراءات الإعســار. ويكون هذا الحتمال أكبر إذا كان قانون دولة محكمة الإعســار الأجنبي 
يحكم آثار إجراءات الإعسـار على تلك المسـائل. وتوفير المزيد من اليقين والتسـاق بشـ ن توقعات العمال مطلب  

ون في وضــع تفاوضــي أضــعف نســبيا من وضــع أصــحاب عملهم، خاصــة  ل  ما يبرره لأن العمال عادة ما يكون 
عند الفتقار إلى اتفاقات تفاوضــــــــــــــية جما ية. و الإضــــــــــــــافة إلى ذلك، قد ل يكون العمال على دراية بىجراءات  
الإعســـــــــــــار والحماية الممنوحة لهم عندما يواج  صـــــــــــــاحب العمل صـــــــــــــعو ات مالية، وقد يظلون على غير علم 

المتصـلة بوضـعهم الوظيفي. ويمكن اسـتخدام إجراءات الإعسـار لتقويض الحماية التي يتمتعون دراية بالخط    ول
بها، على سـبيل المثال، عندما يراد بيع المنشـ ة كمنشـ ة عاملة ويفضـي إلغاء عقود العمل المكلفة إلى زيادة سـعر  

ــيلةو للحصـــول على  ــار وسـ ــاقة النالـــ ة عن من ال  إعفاءالبيع، أو عندما يســـتخدم المدين طلب الإعسـ لتزامات الشـ
 عقود العمل أو علاقات العمل. 

وفي الوقة الذي وافقة ةي  الأونسـيترال على هذا السـتثناء، سـلم ب ن النهج المتبع في الحكم التشـريعي   -5
ــ ة والحفا  على العمالة  ــغيل المنشــــ ــلة تشــــ ــرورية لمواصــــ ــو ة وضــــ ــتصــــ قد يزيل المرونة التي يمكن أن تكون مســــ

 __________ 

 (. 158 رقم  1982انظر، على سبيل المثال، اتفا ية منظمة العمل الدولية بش ن إنهاء الستخدام لعام  (109  

 من الدليل والتعليق عليها.  71انظر التوصية  (110  
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اتب، خصـوصـا في إعادة التنظيم. وإضـافة إلى ذلك، عندما تكون القوة العاملة لدى المدين خاضـعة  وضـمان الرو 
لنظم عمل مختلفة، قد يتعارض النهج المتبع في الحكم التشــــريعي مع الكفاءة في تســــيير وإدارة إجراء الإعســــار، 

ثال، إذا كان لدى المدين عمال في  بســبب الحاجة إلى تقييم تلك النظم المختلفة. وهذا هو الحال، على ســبيل الم
دول مختلفة يكون فيها قانون العمل المحلي إلزامي التطبيق على عقود أو علاقات العمل. وقد تنشـ  هذه الحاجة  
ــا عندما توجد حرية في اختيار القانون المنطبق على عقود أو علاقات العمل. وعادة ما تكون هذه الحرية  أيضــــــــ

مال من العواقب الســــــلبية المترتبة على موافقتهم، التي قد تكون بالإكراه أو عن مصــــــحو ة بضــــــمانات لحماية الع
غير درايــة، على القــانون المختــار. وقــد تختلف هــذه الضــــــــــــــمــانــات من دولــة إلى أخرى  على ســــــــــــــبيــل المثــال، 

مان يتعلق ببنود عدم المنافســــــة(. وهي تنص عادة على عدم جواز أن تفضــــــي حرية اختيار القانون إلى حر  ةيما
العمــال من الحمــايــة التي توفرهــا لهم الأحكــام التي ل يجوز الخروج عنهــا بــالتفــاق بموجــب القــانون الــذي كــان 
ســـــــــيكون، في حال عدم وجود حرية اختيار، منطبقا  ويشـــــــــمل هذا لدى العديد من الدول أحكام معاهدات العمل 

 لة بعقد أو علاقة العمل.الدولية الملزمة لها إلى جانب الضمانات الدستورية(، أو أكثر ص

ومع ذلك، فبدون هذا الســــتثناء، قد ينتهي الأمر ب ن يحكم آثارَ إجراءات الإعســــار على معاملة عقود   -6
ــلة بعيدة جدا   ــلة أو تر طها بها صــــ وعلاقات العمل قانونُ الدولة التي ل تر طها بتلك العقود أو العلاقات أي صــــ

ية الواقع خارج مكان وجود جميع أو معظم عمال المدين(. وتقتضـي هذه  مثل قانون دولة مركز المصـالح الرئيس ـ
ــار الأجنبي، والقانون المختار،  النتيجة التوفيق بين الحماية الممنوحة للعمال بموجب قانون دولة محكمة الإعســــــــ

المنطبقة  عندما ينطبق، والقانون الذي كان سينطبق إلزاميا على أي حال. وقد يكون في توخي مزيج من القوانين
ــا تســــــــــــــيير إجراءات   أو ترتيبهـا ترتيبـا هرميـا حـلر آخر يتيح ميزة المحـافظـة على المرونـة، ولكنـ  قـد يعوق أيضــــــــــــ
الإعسار وإدارتها بكفاءة، لأن  سيُتوقع من المحاكم أن تقارن بين آثار تطبيق نظم عمل مختلفة. وعلى الرغم من 

يصة مماثلة، كما ذكر في الفقرة السابقة، فقد ذهب الرأي السائد أن النهج المتبع في الحكم التشريعي قد تشو   نق
 في الأونسيترال إلى أن هذا النهج مفضل بعد النظر في جميع العتبارات.

ويســـــمح الســـــتثناء المرتكز إلى النظام العام  انظر أدناه( للمحكمة في الدولة التي بدأت فيها إجراءات   -7
إذا كانة آثار تطبيق ذلك القانون تخالف بوضـــــــوح النظام العام لتلك الدولة  الإعســـــــار بعدم تطبيق قانون أجنبي 

 من قبيـل ا ثار التي تضــــــــــــــفي الشــــــــــــــر يـة فعليـا على الرق الحـديث، وما إلى ذلك(. وفي هذه الحـالة، يمكن أن 
نون ينطبق قانون العمل أو أي قانون آخر ذي صـــــــلة في الدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعســـــــار في إطار قا

دولة محكمة الإعسار. ورهنا بقواعد القانون الدولي الخا  الواردة في قانون دولة محكمة الإعسار والتي تنطبق 
على عقود أو علاقات العمل، قد ينطبق قانون دولة أخرى لها صــــــلة أوثق بعقد أو علاقة العمل من قانون دولة  

 محكمة الإعسار. 

ــت ] ــار إليها ب نها نلــــــروط بحكم الفعلن.ل يتناول مشــــــرو  الشــــــرح أثر هذا الســــ   ثناء على معاملة الشــــــروط المشــــ
  [الفريق العامل يود أن ينظر ةيما إذا كان ينبغي أن يتوسع الشرح في هذا الصدد. ولعل

  
نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي وغيرها من مرافق التداول  -2 

 المتعدد الأطراف 

اتفق الفريق العامل، في دورت  الثالثة والســـــــــتين، على إزالة المعقوفتين من مشـــــــــرو  الحكم التشـــــــــريعي   -17
. ورئي أن هــذا ( 111  في الوقــة نفســـــــــــــــ  الحــاجــة إلى زيــادة الــدقــة ةيمــا يتعلق بنطــاق الحكمظــا  حِّ ملاالوارد أدنــاه،  

ــمل مرافق التداو  ــتثناء ينبغي أل يشــــــ ــعة للتنظيم الرقابي. ولم ينظر الفريق الســــــ ل المتعدد الأطراف غير الخاضــــــ
 __________ 

  111) A/CN.9/1163 أجرت الأمانة مزيدا من المشاورات بش ن هذه المسائل مع الخبراء الذين لاركوا في اجتما  فريق الخبراء 71، الفقرة .
 . وقد جُسدت نتائج تلك المشاورات في مشرو  الشرح.2023في حزيران/يوني  

https://undocs.org/A/CN.9/1163
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ــريعية  ــتبعد من نطاق انطباقها الأحكامُ التشـ ــريعي واحتمال أن تُسـ ــرو  الحكم التشـ ــلة بين مشـ العامل في وجود صـ
ة  للملســســات المالية التي تشــارك عادة في نظام للمدفوعات أو المقاصــة أو التســوية، أو في ســوق مالية خاضــع 

 للتنظيم أو مرافق أخرى للتداول المتعدد الأطراف مشمولة بهذا الستثناء. 

وأدرجة الأمانة في مشـرو  الشـرح محتوى مسـرد المصـطلحات الذي كان معروضـا على الفريق العامل  -18
المالي في دورت  الثالثة والســــــــتين، موضــــــــحة ةي  أن مرافق التداول المتعدد الأطراف عادة ما تكون أطرا للتداول 

 ذاتية التنظيم.  
  

 مشروع حكم تشريعي  )أ(  

القانون الذي يحكم آثار إجراءات الإعســار على حقوق المشــاركين والتزاماتهم وكذلك على دعاوى الإبطال في 
نظم المدفوعات أو المقاصــة أو التســويات أو الأســواق المالية الخاضــعة للتنظيم الرقابي أو غيرها من مرافق 

 د الأطرافالتداول المتعد

ــويات  ــة أو التســ ــاركين والتزاماتهم في نظم المدفوعات أو المقاصــ ــار على حقوق المشــ تكون آثار إجراءات الإعســ
الأســـــــــواق المالية الخاضـــــــــعة للتنظيم الرقابي أو غيرها من مرافق التداول المتعدد الأطراف خاضـــــــــعة للقانون   أو

ذلك القانون أيضـــا إبطال المدفوعات أو المعاملات في   المنطبق على تلك النظم أو الأســـواق أو المرافق. ويحكم
 تلك النظم أو الأسواق أو المرافق.

  
 مشروع الشرح  )ب(  

 لأغراض هذا الستثناء: -1

بين   أ(  لتحويـــــل الأموال  الأدوات والإجراءات والقواعـــــد  المـــــدفوعـــــات هو مجموعـــــة من  نظـــــام 
ــاركين  انظر البند  و( أدناه للاطلا  على  ــتند عادة إلى اتفاق بين  المشــ ــاركينن(. وهو يســ ــطلح نالمشــ لــــرح مصــ

المشـــاركين والمشـــغل، ويتم تحويل الأموال باســـتخدام هيكل أســـاســـي تشـــغيلي متفق علي . ويمكن أن يقتصـــر هذا 
المصــــطلح بمعناه الضــــيق، على الإلــــارة إلى نظم تحويل الأموال بين المصــــارف التي يكون كل، أو تقريبا كل، 

ها ملســـــــســـــــات ائتمانية والتي تيســـــــر تداول الأموال في بلد ما أو في منطقة عملة معينة. لكن  قد  المشـــــــاركين في 
ــتنادا إلى عقد أو تشـــريع خا ،   يشـــير، بمعناه الأوســـع، إلى أي ترتيبات رســـمية لتحويل الأموال توضـــع، إما اسـ

دية النالـــ ة بين المشـــاركين  وتضـــم أعضـــاء متعددين وتطبق قواعد مشـــتركة وعمليات موحدة، لنقل اللتزامات النق
فيها أو مقاصـــة تلك اللتزامات أو معاوضـــتها أو تســـويتها. وقد تكون نظم المدفوعات جزءا من الأســـواق المالية 
 انظر البند  د( أدناه لتوضــيح مصــطلح نالســوق المالية الخاضــعة للتنظيم الرقابين( أو قد تعمل بشــكل منفصــل 

 ل الخاصة بها؛وفقا لهيكل الحوكمة وقواعد التشغي 

ــاركين    ب(  ــة هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحدد المواقف النهائية للمشــــ نظام المقاصــــ
قبل تســـــــويتها في نظام التســـــــوية  انظر  ج( أدناه لشـــــــرح مصـــــــطلح ننظام التســـــــويةن(. وقد تكون جزءا من نظم 

 ؛التشغيل الخاصة بهاالتسويات أو قد تعمل بشكل منفصل وفقا لهيكل الحوكمة وقواعد 

نظـــام التســــــــــــــويـــة هو مجموعـــة من الأدوات والإجراءات والقواعـــد التي تتيح تحويـــل الأموال   ج( 
ــبقا. وفي نظم التســـــــويات تكون عمليات التحويل نهائية  أو الموجودات أو الأدوات المالية وفقا لقواعد محددة مســـــ

ــل وفقا لهيكل الحوكمة   أي غير قابلة للإلغاء وغير مشــــــــــــروطة(. وقد تعمل نظم الت  ــكل منفصــــــــــ ــويات بشــــــــــ ســــــــــ
ــفها جزءا من طرف مقابل مركزي أو ســـــوق مالية أو جهة مركزية لإيدا   وقواعد التشـــــغيل الخاصـــــة بها أو بوصـــ

 الأوراق المالية؛
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الســـوق المالية الخاضـــعة للتنظيم الرقابي هي ســـوق متعددة الأطراف تعمل بانتظام بىذن من   د( 
لها أو إدارتها جهة تشـــغيل، وينخرط بها العديد من المشـــترين والبائعين في تداول ســـلطة مختصـــة، وتتولى تشـــغي 

المصالح في الأدوات المالية  مثل الأسهم والسندات والمشتقات والوحدات الست مانية( التي يُقبل تداولها في تلك 
ــع للر  ــوق. وهي تعمل بموجب قوانين أو لوائح محددة وتخضــــــ ــوق بموجب قواعد تلك الســــــ ــراف  الســــــ قابة أو الإلــــــ

التحوطي من جانب الســـلطة المختصـــة. وقبل منح الإذن لجهة التشـــغيل وللســـوق للعمل بصـــفتها ســـوقا خاضـــعة  
للتنظيم الرقابي، يجب أن تقتنع هذه الســـــــــــلطة ب ن جهة التشـــــــــــغيل والســـــــــــوق ممتثلتان للالـــــــــــتراطات المنطبقة. 

أســواق البورصــة والســندات والمشــتقات. وعلى عكس   الأمثلة على الأســواق المالية الخاضــعة للتنظيم الرقابي ومن
ــل أو يكون جزءا من النظام  ــكل منفصــ ــويات، التي يمكن أن يعمل كل منها بشــ ــة والتســ نظم المدفوعات والمقاصــ
ا خر أو الســـــوق المالية، فىن الســـــوق المالية الخاضـــــعة للتنظيم الرقابي هيكل أســـــاســـــي متكامل معقد لمقاصـــــة 

 ؛ت أو الأوراق المالية أو المشتقات أو المعاملات المالية الأخرى وتسوية وتسجيل المدفوعا

مرفق التداول المتعدد الأطراف هو منصــــــــــــة إلكترونية تســــــــــــهل التداول في أنوا  مختلفة من   هـ( 
الأدوات المالية. وقد يعمل في إطار ســـــــوق مالية خاضـــــــعة للتنظيم الرقابي أو بالإضـــــــافة إليها. وعادة ما يكون 

التنظيم للتــداول المــالي، قــد يعمــل بموجــب قواعــد تقــديريــة أو غير تقــديريــة. والمرافق التي تعمــل على   إطــارا ذاتي
أســــــــــــــان غير تقـديري ل تمـارن ســــــــــــــلطـة تقـديريـة على تنفيـذ عمليـات التـداول. وهي توافق بين طلبـات مختلف  

ي ةيمكنها ممارســـــة ســـــلطة  المشـــــاركين بناء على قواعد محددة مســـــبقا. أما المرافق التي تعمل على أســـــان تقدير 
تقديرية على تنفيذ عمليات التداول. وهذا يســـــــــمح لها بالعمل بوصـــــــــفها أطرافا مقابلة في عمليات التداول وتوفير 
الســـــــــيولة وتنفيذ أوامر الز ائن. ويمكن أن تتخصـــــــــص مرافق التداول المتعدد الأطراف في تداول أنوا  معينة من 

 ؛ية السهمية  الأسهم والسندات( أو غير السهمية  بدلت النبعاثات((الأدوات المالية  مثل الأدوات المال

ــتثناء هم ألــــخا     و(  ‘ حددهم 1المشــــاركون في النظام أو الســــوق أو المرفق المشــــمول بالســ
مح لهم بشـــــكل مبالـــــر أو غير 2واعترف بهم النظام أو الســـــوق أو المرفق ذو الصـــــلة ب نهم مشـــــاركون، و  ‘ ســـــُ

يات التحويل من خلال ذلك النظام أو الســـــــــوق أو المرفق. ويشـــــــــمل المشـــــــــاركون في العادة مبالـــــــــر بتنفيذ عمل
ملسسات الئتمان ولركات الستثمار والسلطات العمومية والأطراف المقابلة المركزية ووكلاء التسوية والمقاصة  

يشـــملوا ألـــخاصـــا آخرين، ومشـــغلي النظام أو الســـوق أو المرفق. وفي ا ونة الأخيرة، جرى التوســـع في تعريفهم ل
ــواق أو المرافق القائمة على تقنيات الســــــــجلات الموزعة   ــرين، وفي النظم أو الأســــــ ــاركين غير المبالــــــ مثل المشــــــ

 وسلسة الكتل، ومستثمري التجزئة الذين قد يتفاعلون ةيما بينهم مبالرة، من دون وسطاء.

ي يشــــــــملها هذا الســــــــتثناء هياكل أســــــــاســــــــية  وتوفر النظم والأســــــــواق والمرافق  وتوليفاتها المختلفة( الت  -2
ــكوك  ــالح التجارية المتداولة في الصــــ ــتري المصــــ ــمح بالتفاعل بين أطراف متعددة تبيع وتشــــ ــواق المالية تســــ للســــ
المالية. ويلدي عدم قدرة مشـــــــــارك أو أكثر على أداء التزاماتهم في تلك النظم والأســـــــــواق والمرافق إلى عدم قدرة  

لك النظم والأســـواق والمرافق على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المشـــاركين ا خرين والأطراف  المشـــاركين ا خرين في ت 
 الثالثة عند استحقاقها. وكثيرا ما يشار إلى ت ثير نالدومينون هذا باسم المخاطر النظمية. 

أعطال    وقد يتعطل تشــغيل النظم والأســواق والمرافق المشــمولة بالســتثناء ل بســبب عوامل داخلية  مثل -3
التشـغيل أو القصـور ةي  أو عمليات الحتيال( فحسـب بل أيضـا بسـبب عوامل خارجية، مثل إجراءات الإعسـار، 
مما يلدي إلى خســائر ومشــاكل في الســيولة، وإلى عدم فعالية التدابير التي تتخذها تلك النظم والأســواق والمرافق  

من هـذا الســــــــــــــتثنـاء هو التقليـل إلى أدنى حـد    للحـد من المخـاطر التشــــــــــــــغيليـة، وإلى مخـاطر نظميـة. والغرض
ــبب  إجراءات الإعســــار من تعطيل لتشــــغيل تلك النظم والأســــواق والمرافق. ومن خلال تحديد قانون وحيد   مما تســ

ــوق   ــوق أو المرفق  أي قانون ذلك النظام أو الســــــــ ــغيل النظام أو الســــــــ ــار على تشــــــــ يحكم آثار إجراءات الإعســــــــ
ء على جعل التعطيل الذي تســبب  إجراءات الإعســار أكثر قابلية للتنبل ومن ثم أكثر المرفق(، يســاعد الســتثنا أو

قابلية للإدارة. و دون هذا الستثناء، وفي ضوء تعدد المشاركين في تلك النظم والأسواق والمرافق وتعدد الأطراف  
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، يمكن تطبيق العديد من الثالثة الذين قد تلثر إجراءات إعســـــــــارهم على تشـــــــــغيل تلك النظم والأســـــــــواق والمرافق
ــار غير المحـددة وغير الملكـدة والتي ل يمكن التنبل بهـا، ممـا يجعـل إدارة المخـاطر   قوانين دول محـاكم الإعســــــــــــ

 التشغيلية لتلك الهياكل صعبة، إن لم تكن مستحيلة، مما يفاقم المخاطر النظمية. 

مشــــــاركين في نظام أو ســــــوق أو مرفق، ول يحدد الســــــتثناء ما إذا كان يشــــــير إلى إجراءات إعســــــار ال -4
ــار يلثر على تشـــــغيل النظام أو الســـــوق أو المرفق المشـــــمول   أو ألـــــخا  آخرين. ومن ثم، فىن أي إجراء إعســـ

 سيندرج ضمن نطاق الستثناء. 

ــاركين في النظام  -5 ــار فق  على حقوق والتزامات المشــ ــير إلى آثار إجراءات الإعســ ــتثناء يشــ بيد أن الســ
المرفق المشمول. وقد تنش  تلك الحقوق واللتزامات عن القواعد القانونية أو التنظيمية أو الإجراءات    السوق أو أو

أو العقود التي تحكم تشــغيل النظام أو الســوق أو المرفق أو تلثر ةي  أو تكون ذات صــلة مبالــرة ب   مثل آليات  
شـــــاركين النالـــــ ة عن أو المتصـــــلة بما يلي: مرا بة المخاطر وتوفير الســـــيولة(. وهي تشـــــمل حقوق والتزامات الم

عمليـات المعـاوضـــــــــــــــة المتعلقـة بـالتســــــــــــــويـات والمـدفوعـات؛  ب( تحمـل اللتزامـات والوفـاء بهـا؛  ج( نهـائيـة   أ(
التحويلات؛  د( التجـديـد؛  ن( العروض المفتوحـة أو الترتيبـات الملزمـة الأخرى التي يصــــــــــــــبح من خلالهـا طرف  

التداولت مع المشــاركين؛  و( توفير الضــمانات الرهنية لتغطية التعرضــات الحالية  مقابل مركزي طرفا مقابلا في 
ــا الحقوق واللتزامات   ــمل أيضــــــ ــمانات. ويمكن أن تشــــــ ــتقبلية المحتملة؛  ز( توفير أنوا  مختلفة من الضــــــ والمســــــ

ــا ــواق والمرافق وتبرم بين المشـ ــغيل هذه النظم والأسـ ــرة بتشـ ــل مبالـ ــ ة عن العقود التي تتصـ ــوق  النالـ ركين في السـ
النظــام أو المرفق، أو بين مشــــــــــــــغــل النظــام أو الســــــــــــــوق أو المرفق وأطراف ثــالثــة. وقــد تتعلق هــذه العقود  أو

بالمعاوضـة، وإنفاذ ترتيبات الضـمانات الرهنية، وترتيبات وضـمانات دعم الئتمان، ومعاملة الشـروط المشـار إليها 
 ب نها نلروط بحكم الفعلن.

ــتثن  -6 ــار التي يمكن أن تبدأ ةيما ول يقصـــــــــد بالســـــــ اء التدخل في القانون المنطبق على إجراءات الإعســـــــ
يتعلق ب ي مشـــــارك في نظام المدفوعات أو المقاصـــــة أو التســـــوية، أو في ســـــوق مالية خاضـــــعة للتنظيم الرقابي 

ي سوق  سوق تبادل متعددة الأطراف. وعلى سبيل التوضيح: الطرف ألف، الموجود في الدولة ألف، مشارك ف أو
مالية خاضــــعة للتنظيم الرقابي يحكمها قانون الدولة باء، وقد دخل بهذه الصــــفة في معاملات مع أطراف متعددة 
 باء، جيم، دال، إلخ( في تلك الســوق. و موجب هذه الأحكام التشــريعية، إذا بدأت إجراءات الإعســار ةيما يتعلق 

لإعســـــــــــــــار للــدولـة ألف على جميع جوانـب إجراءات  بـالطرف ألف في الـدولـة ألف، انطبق قـانون دولـة محكمــة ا
الإعســـــــــــار تلك  مثل أهلية الطرف ألف ليكون المدين بموجب قانون الإعســـــــــــار في الدولة ألف، ومعايير البدء، 

إلى ذلك( باســـــتثناء تلك المحددة في هذه الأحكام التشـــــريعية، بما في ذلك أن قانون الدولة باء، بموجب هذا  وما
ــتثناء، يحدد آ ــار التي بدأت في الدولة ألف على المعاملات بين الطرف ألف والأطراف  الســ ثار إجراءات الإعســ

 المتعددة باء وجيم ودال، وما إلى ذلك، في السوق. 

و الإضـــــــــافة إلى ذلك، تظل الحقوق واللتزامات النالـــــــــ ة عن العقود وغيرها من المعاملات، المرتبطة  -7
بالســـتثناء ولكنها ل تتصـــل مبالـــرة بعملياتها، محكومة بقانون دولة محكمة  بالنظم والأســـواق والمرافق المشـــمولة 

الإعســـــــار. ولتوضـــــــيح ذلك، ةيما يتعلق بنظام المدفوعات، إذا أمر الطرف ألف مصـــــــرف  باء بتحويل أموال إلى 
ــتثناء ل ينطبق إل على الحقوق واللتزامات الن  ــاب الطرف جيم الذي يتعهده المصــــرف دال، فىن الســ ــ ة حســ الــ

ــاء والطرف دال و ين الطرف دال   ــاء و ين الطرف بـ عن أمر تحويـــل الأموال ذاك بين الطرف ألف والطرف بـ
والطرف جيم، ولكن ليس على الحقوق واللتزامات النالـــ ة عن المعاملة الأســـاســـية بين الطرفين ألف وجيم التي 

 الإعسار.أدت إلى أمر تحويل الأموال ذاك، والتي ستخضع لقانون دولة محكمة 

ــتثناء هو قانون الدولة الذي يختاره  -8 والقانون المنطبق على النظم والأســــــــواق والمرافق المشــــــــمولة بالســــــ
النظام أو الســوق أو المرفق نفســ ، أو إذا انتفى هذا الخيار، القانون الذي يختاره المشــاركون. وقد يُشــترط اختيار 
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ى الأقل. واختيار النظام أو الســــــوق أو المرفق،  قانون الدولة التي يوجد فيها المكتب الرئيســــــي لمشــــــارك واحد عل
المشاركين، للقانون يخضع للتحقق من جانب السلطة المختصة، التي لن تسمح باختيار القانون الذي يتحايل  أو

على النظام العام الأســــــــاســــــــي لدولتها. وفي حال عدم اختيار القانون أو في حال لــــــــاب الختيار عيب، ينطبق 
 أو السوق عادة. قانون موقع النظام 

ــتثناء القانون المنطبق على كل جانب من  -9 ــمولة بالســــــ ــواق والمرافق المشــــــ وكثيرا ما تحدد النظم والأســــــ
جوانب عملياتها في القواعد الحاكمة لأنشــــــطتها. وقد تُلزمها بعض القوانين المنطبقة بالقيام بذلك. وكاســــــتراتيجية 

ضـــا بتحديد وتحليل ما قد ينشـــ  من مســـائل متعلقة بتناز  القوانين  للتخفيف من المخاطر، كثيرا ما تكون ملزمة أي 
 من أنشطتها و وضع قواعد وإجراءات للتخفيف من احتمالت تناز  القوانين تلك. 

ــالح  -10 ــود من ، وهو حماية المصـ ــتثناء وتطبيق  بمرونة من أجل تحقيق الغرض المنشـ ــير السـ وينبغي تفسـ
ــتقرار المالي. العامة، واحتواء المخاطر النظمية ــواق المالية والســــ ــتثمرين وســــــلامة الأســــ ــمان حماية المســــ ، وضــــ

ــتثناء وتطبيق  على نحو يجعل من  ــير الســ ومبادئ الحياد التكنولوجي والتكافل الوظيفي وعدم التمييز مهمة لتفســ
وجيا التي المتوخى تطبيق  على جميع النظم والأســـــــواق والمرافق المشـــــــمولة بالســـــــتثناء بغض النظر عن التكنول

 تستخدمها في عملياتها ما دامة تلك النظم والأسواق والمرافق تفي بمعايير تطبيق الستثناء.

وســيكون في وســع المحكمة في الدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعســار الحتجاج بالســتثناء المرتكز   -11
ر أن  منطبق بموجب هذا الســتثناء تخالف  إلى النظام العام  انظر أدناه( إذا كانة آثار تطبيق قانون أجنبي تقر 

بوضــــــــــــــوح النظـام العـام لتلـك الـدولـة. ويتوقع أن ينص قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار على قواعـد لتحـديـد القـانون  
 ا خر، إن لم يكن قانون دولة محكمة الإعسار نفس ، الذي ينطبق في هذه الحالة.

  
قاصة والتسوية والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي  المعاوضة الإقفالية خارج نظم المدفوعات والم  -3 

 ( 112) وغيرها من مرافق التداول المتعدد الأطراف 

طلب الفريق العامل، في دورت  الثالثة والســتين، إلى الأمانة أن تصــوغ اســتثناء من قانون دولة محكمة   -19
الإعســــار ةيما يتعلق بترتيبات المعاوضــــة الإقفالية التي ل يشــــملها الســــتثناء أعلاه الخا  بالهياكل الأســــاســــية  

ــوق. وقيل إن هذه الترتيبا ــة لمخاطر الســـــ ــواق المالية لكنها عرضـــــ ــواق المالية للســـــ ت ليســـــــة موجودة في الأســـــ
ــدهـــا ــارة في الفقرتين  ( 113  وحـ ــائـــل المثـ ،  A/CN.9/WG.V/WP.190من الوثيقـــة    23و  22. واعتبرت المســــــــــــــ
ة بـىعمـال أحكـام المعـاوضــــــــــــــة الإقفـاليـة ومبـادئ البنـك  الأحكـام ذات الصــــــــــــــلـة من مبـادئ اليونيـدروا المتعلق ـ وكـذلـك

 الدولي بش ن النظم الفعالة بش ن الإعسار وحقوق الدائنين/المدينين، ذات صلة.

ل تقترحــان   ( 115  ومبــادئ اليونيــدروا  ( 114  ولعــل الفريق العــامــل يود أن يلاحى أن مبــادئ البنــك الــدولي -20
ات الإعســــــــار على ترتيبات المعاوضــــــــة الإقفالية. وفي ضــــــــوء تباين  قواعد لتحديد القانون الذي يحكم آثار إجراء

 __________ 

مع الخبراء الذين لاركوا في اجتما  فريق الخبراء في    قسمالمسائل المشمولة في هذا الأجرت الأمانة مزيدا من المشاورات بش ن  (112  
ورات في مشرو  الحكم التشريعي  (. وترد نتائج تلك المشاA/CN.9/WG.V/WP.190من الوثيقة   15 انظر الفقرة  2023حزيران/يوني  

 وملاحظات الأمانة المعروضة علي .

  113) A/CN.9/1163 72، الفقرة . 

 . 9والحالية  C10.4انظر المبدأ  (114  

المعاوضة المغلقة الممنوحة بموجب المبادئ قد تنطبق حتى في الإجراءات التي تجري  : نالحماية من إعمال أحكام 12انظر الفقرة  (115  
بموجب قانون دولة غير الدولة المنفذة. وقد يكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما تفضي قاعدة من قواعد القانون الدولي 

ذة، أو عندما تختار الأطراف قانون دولة منفذة وتليد المحكمة الخا  أو قانون الإعسار الدولي للمحكمة إلى تطبيق قانون دولة منف
 المختصة هذا الختيار. غير أن المبادئ ل تسعى إلى اقتراح قواعد من هذا القبيل لتحديد القانون المنطبقن. 
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ا راء في الفريق العـامـل بشــــــــــــــ ن نطـاق انطبـاق مبـادئ اليونيـدروا، لعـل الفريق العـامـل يود أن يلاحى أن حمـايـة  
، إل على المعاملات المالية التي تتضـــمن ســـلطة  4و 3المعاوضـــة الإقفالية ل تنطبق، بموجب مبدأي اليونيدروا  

عمومية واحدة على الأقل  مثل مصــــــرف مركزي( أو مشــــــارك ملهل في الســــــوق المالية طرفا. غير أنها تتوخى 
ــمل حالت أخرى، مثل الأطراف المتعاقدة التي ليســـــــة   ــع الدول المنفذة نطاق تلك الحماية ليشـــــ إمكانية أن توســـــ

ــاركا ملهلا في الســــــــوق المالية ــتبدال   ومعاملات أخرى  مثل  ( 116  ســــــــلطة عمومية أو مشــــــ ــلع قابلة للاســــــ بيع ســــــ
 .  ( 117  لرائها أو تسليمها( أو

ــة A/CN.9/WG.V/WP.190من الوثيقة   21ووفقا لما ذكر في الفقرة   -21 ــتخدم ترتيبات المعاوضـــ ، تُســـ
ــآت لتجميع النقدية،  ــبيل المثال، في مجموعات المنشــــــــ ــتخدم، على ســــــــ ــياقات مختلفة. فهي تُســــــــ الإقفالية في ســــــــ

ــتقات المالية غير الموحدة المتداولة وفي ــية، والتداول في المشـــ ــاســـ ــلع الأســـ  عقود بيع الطاقة بالجملة، وعقود الســـ
خارج البورصـــــــة والتي قد ل تكون ملهلة للمقاصـــــــة والتســـــــوية من خلال الهياكل الأســـــــاســـــــية للســـــــواق المالية، 

تســـتخدمها لـــركات الطيران والأعمال التجارية المماثلة التي تتقلب فيها الأســـعار بســـرعة أو في ظل ظروف   كما
طراف بمخاطر نظمية بالنســــــبة للنظم أخرى مبررة  على ســــــبيل المثال، قد يتســــــبب التخلف عن الســــــداد بين الأ

 . ( 118  والأسواق والمرافق التي يشملها الستثناء الخا  بالهياكل الأساسية للسواق المالية(

وتبرم هذه الترتيبات الأطرافُ في المعاملات الثنائية أو المتعددة الأطراف لغرض وحيد أو أســاســي هو  -22
ضمان اليقين والحماية لجميع الأطراف في حالة تخلف أحدها عن السداد. وقد تكون الأطراف في هذه الترتيبات 

قــــان  بحريــــة اختيــــار  التي تحكم ترتيبــــات  موجودة في نفس الــــدول أو في دول مختلفــــة. وهي تتمتع  الــــدولــــة  ون 
المعـاوضـــــــــــــــة الإقفـاليـة، ومن الواضــــــــــــــح أنهـا تختـار قـانون الـدولـة التي تحمي ترتيبـات المعـاوضـــــــــــــــة الإقفـاليـة، 

 تفعل  قوانين جميع الدول.  ل ما وهو

وتماليا مع العتبارات المذكورة أعلاه، و ناء على طلب الفريق العامل، صاغة الأمانة حكما تشريعيا   -23
ــريعي لك ــرو  الحكم التشـــ ــيغ مشـــ ــاحب في هذه المرحلة. وقد صـــ ي ينظر ةي  الفريق العامل، من دون لـــــرح مصـــ

ــريعية هي الأقدر على تحديد نطاق انطباق هذا  ــتدرَج فيها الأحكام التشــ ــتنادا إلى فهم مفاده أن الدولة التي ســ اســ
 الستثناء، سواء ةيما يتعلق بالأطراف أو المعاملات الملهلة. 

تضـــــــــمن مشـــــــــرو  الحكم التشـــــــــريعي ضـــــــــمانة مفادها أن  يمكن للمحكمة في الدولة التي بدأت فيها وي  -24
ــتبعد القانون المختار ما لم تكن للقانون المختار علاقة جوهرية بالأطراف أو بالترتيب   ــار أن تســـ إجراءات الإعســـ

كز إلى النظام العام أيضـا في  ولم يكن هناك أسـان معقول آخر لتطبيق ذلك القانون. وقد ينطبق السـتثناء المرت 
الظروف المناســبة. وتبعا لعوامل الر  ، يمكن أن ينطبق قانون دولة محكمة الإعســار نفســ  أو قانون آخر أوثق 
صـــلة بالمســـ لة بدل من القانون المســـتبعد  مثل قانون موقع المال إذا كانة ترتيبات المعاوضـــة الإقفالية مرتبطة 

 قع في ولية قضائية مختلفة(.بضمانة رهنية أو بحق عيني ي 

ونظرا لما يترتب على هذا الســتثناء من آثار على المعاملة المنصــفة للدائنين ذوي الأوضــا  المتماثلة   -25
في إجراءات الإعســـــــــــــــار، لعـل الفريق العـامـل يود أن ينظر ةيمـا إذا كـانـة هنـاك حـاجـة إلى ضــــــــــــــمـانـات أخرى  

ــافة إلى ذلك، لعل الفريق ال أو ــاةية. وإضــــــــ عامل يود أن ينظر ةيما إذا كان ينبغي الإبقاء في الأحكام على إضــــــــ
ــار أو أي  ــير الأجل أو أي تدبير ملقة آخر إذا كان ينطبق بموجب قانون دولة محكمة الإعسـ تطبيق وقف قصـ
نظام تسوية آخر منطبق على مصرف أو ملسسة مماثلة، ولكن  ل ينطبق بموجب القانون الذي تختار الأطراف  

 __________ 

 . 85-82، الفقرات 4انظر الشرح في إطار المبدأ  (116  

 . 87و 86المرجع نفس ، الفقرتان  (117  

 ، نالعتبارات الرئيسية ةيما يتعلق بهذا التعريفن. 4بدأ انظر الم (118  
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ــســــــات المالية المماثلة،   .( 119  ى الترتيبتطبيق  عل ــارة إلى أن المصــــــارف والملســــ ــياق، تجدر الإلــــ وفي هذا الســــ
ــاريع الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة هـذه، قـد تُســــــــــــــتبعـد أو ل تُســــــــــــــتبعـد من نطـاق انطبـاق   على النحو المتوخى في مشــــــــــــ

 التشريعية.  الأحكام

من ملاحظات الأمانة على الحكم  13لفقرة  وكما لوحى في دورة الفريق العامل الثالثة والســـــــــتين، وفي ا -26
الخا  بقانون محكمة دولة الإعسـار الوارد أعلاه، سـيلزم تقييم جدوى الإبقاء على التمييز بين ترتيبات المقاصـة 

ــات والقوانين الحـاليـة ــة الإقفـاليـة في مشــــــــــــــرو  النص بـ كملـ  في ضــــــــــــــوء الممـارســــــــــــ .  ( 120  وترتيبـات المعـاوضــــــــــــ
بين التناز  المحتمل بين هذا الســـــــتثناء المقترح والبند  ط( الخا  بقانون دولة   حال، ســـــــيلزم التوفيق أي وعلى

 .( 121  محكمة الإعسار بش ن معاملة المقاصة، وأي استثناء محتمل لذلك البند والشرح المصاحب ل 
  

 مشروع حكم تشريعي    

القانون الذي يحكم آثار إجراءات الإعسار على ترتيبات المعاوضة الإقفالية خارج نظم المدفوعات والمقاصة 
 والتسوية أو الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي أو غيرها من مرافق التداول المتعدد الأطراف 

تدرج الدولة المتطلبات  ]أي ]آثار إجراءات الإعســــــــــــار على تطبيق ترتيبلإ للمعاوضــــــــــــة الإقفالية أُبرم بين المدين  
تـدرج الـدولة  ]ةيمـا يتعلق ب  [تـدرج الـدولـة المتطلبـات المتعلقـة بـالأطراف المقـابلـة الملهلـة]و [[المتعلقـة بـالمـدين الملهـل

للقانون الذي تختاره الأطراف في ذلك الترتيب ما لم تكن لذلك  تخضــــــــع [المتطلبات المتعلقة بالمعاملات الملهلة
 القانون علاقة جوهرية بالأطراف أو بالترتيب ولم يكن هناك أسان معقول آخر لتطبيق هذا القانون.

  
 إجراءات التحكيم الجارية  - 4 

ي تقرير تلـك الـدورة  يرد موجز لمـداولت الفريق العـامـل بشــــــــــــــ ن هـذا البنـد في دورتـ  الثـالثـة والســــــــــــــتين ف -27
 A/CN.9/1163  ــائل 73، الفقرة ــيق الوقة، لم يتمكن الفريق العامل من النظر في جميع المســــــــ (. ونظرا لضــــــــ

ــيل والتفاق على نُهج لمعالجتها.   A/CN.9/WG.V/WP.190من الوثيقة  34-25المثارة في الفقرات   بالتفصــ
ولعل الفريق العامل يود أن يواصــل تلك المداولت، وخصــوصــا بشــ ن اســتصــواب إدراج اســتثناء من قانون دولة  

ارية، على أن ينظر في هذه المســـ لة بصـــورة كلية مع القانون محكمة الإعســـار ةيما يتعلق بىجراءات التحكيم الج
الذي يحكم آثار إجراءات الإعسار على إجراءات التقاضي الجارية. وقد يلزم أن تشمل المناقشات وقف إجراءات  
التحكيم ومســـــــــائل أخرى اقتُرحة مناقشـــــــــتها في دورات الفريق العامل الســـــــــابقة، مثل احتفا  المدين بالقدرة على 

 جوء للتحكيم بعد بدء إجراءات الإعسار. الل

ــا إلى التفاق على نطاق  وعلى  -28 ــتثناء من هذا القبيل، فســـــيحتاج أيضـــ وإذا قرر الفريق العامل إدراج اســـ
القانون المقابل الذي ينبغي أن يحكم آثار إجراءات الإعســــــار على إجراء تحكيم جار. وفي هذا الســــــياق الثاني،  

أن ينظر في مدى ملاءمة اســــتخدام مصــــطلح نقانون التحكيمن أو مصــــطلح نقانون مكان لعل الفريق العامل يود 

 __________ 

 من مبادئ اليونيدروا والشرح المصاحب ل .   8انظر المبدأ  (119  

 كما ذكر في لرح مبادئ اليونيدروا، نكثيرا ما تفهم المعاوضة الإقفالية على أنها تشب  المفهوم التقليدي للمقاصة المطبق عند تخلف أحد (120  
سداد أو إعسارهن. ووفقا لمبادئ اليونيدروا، نتندرج المقاصة ضمن نطاق المبادئ عندما تكون الأطراف في حكم بش ن الأطراف عن ال 

المعاوضة الإقفالية اتفقة في إطار ذلك الحكم على مقاصة التزاماتها المتبادلة، أو عندما تنص مبادئ القانون المنطبقة على المقاصة 
 ارد في حكم بش ن المعاوضة الإقفالية.ن ةيما يتعلق بعنصر التجميع الو 

 . 23، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.190انظر الوثيقة  (121  
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،  ( 123  (، ملاحظا أنهما قد يشـــيران إلى القوانين نفســـها أو إلى قوانين مختلفة( 122  التحكيمن  اقترح الثاني في الدورة
مســــــائل تحكيم بحتة. وإضــــــافة إلى ولكن على أي حال كلاهما يفهم عموما ب ن  يشــــــير إلى القانون الذي يتناول  

ذلك، لعل الفريق العامل يود أن يلكد ما إذا كان الســــــــــــتثناء، إذا أريد إدراج ، ســــــــــــيشــــــــــــمل التحكيم الدولي فق   
ــيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  أو ــا بالمعنى المعطى للتحكيم الدولي بموجب قانون الأونســ المحلي أيضــ

نـاول جميع إجراءات التحكيم المشــــــــــــــمولـة بصــــــــــــــرف النظر عن مكـان حـدوثهـا. (، ومـا إذا كـان ســــــــــــــيت 1 المـادة  
وكما لوحى في سـياق البند  ح( المتعلق بقانون دولة محكمة الإعسـار والشـرح المصـاحب الذي يشـير إلى  وأخيرا،

التعديلات اتفاقات التحكيم، لعل الفريق العامل يود أن ينظر في آثار هذا الستثناء المحتمل على ذلك البند وفي  
 التبعية المحتملة التي قد يلزم إدخالها في الشرح المصاحب لذلك البند.

  
 الستثناء المرتكز إلى النظام العام -جيم 

يســتند مشــرو  الحكم التشــريعي الوارد أدناه إلى المشــاريع التي كانة معروضــة على الفريق العامل في  -29
 . ( 124  محتواها، أبقي عليها بين معقوفتين لمواصلة النظر فيها دورات  السابقة. وفي ضوء تباين ا راء بش ن

  
 مشروع حكم تشريعي  - 1 

 الستثناء المرتكز إلى النظام العام 

إذا كانة آثار تطبيق  [إل]يجوز للمحكمة أن ترفض تطبيق القانون المحدد وفقا لهذه الأحكام التشــــــــــــــريعية  [ل]]
 [ذلك القانون تخالف بوضوح النظام العام لتلك الدولة.

  
 مشروع الشرح  - 2 

نطبق يســـــــــــمح الســـــــــــتثناء المرتكز إلى النظام العام للمحاكم بعدم تطبيق القانون الأجنبي المقرر أن  م -1
بموجب أحكام هذا الفصـــــــــــــل  على ســـــــــــــبيل المثال، القانون المنطبق على عقد أو علاقة العمل أو قانون النظام 

إذا ت كدت المحكمة من أن آثار تطبيق ذلك  [إل]يمكن الحتجاج بهذا الســـــــتثناء  [ل]الســـــــوق أو المرفق(. و أو
 القانون تخالف بوضوح النظام العام لدولة المحكمة. 

ــتند إلى القانون الوطني وقد يختلف من دولة إلى أخرى، فلن يحاول  -2 ولما كان مفهوم النظام العام يســـــــــــ
ــريعية  ــائل التعاون الدولي، النص تقديم تعريف موحد لهذا المفهوم. ولكن بالنظر إلى أن الأحكام التشــ تتناول مســ

فىن النظام العام ينبغي أن يفهم بمعنى أضـــــيق من معنى النظام العام الداخلي. وتجســـــد  بارة نبوضـــــوحن الواردة 
في الحكم التشـــــريعي هذا القصـــــد. والغرض من ذلك هو التشـــــديد على أن  ينبغي تفســـــير الســـــتثناء المرتكز إلى 

ق وتقييدي وعدم الســتظهار ب  إل في ظروف اســتثنائية تتعلق بمســائل ذات  النظام العام وتطبيق  على نحو ضــي 
ــيق والتقييدي لهذا  ــير الضــــ ــار. وينبغي اتبا  نفس التفســــ ــية للدولة التي بدأت فيها إجراءات الإعســــ ــاســــ أهمية أســــ

 الستثناء بصرف النظر عن نو  الإجراء  تصفية أو إعادة تنظيم(.

 __________ 

  122) A/CN.9/1163 50، الفقرة . 

ك العبارة تشير إلى القانون الإجرائي يقر دليل أمانة الأونسيترال بش ن اتفا ية نيويورك ب ن هذه الحالة غير لائعة: نورأت المحاكم أن تل (123  
. الذي ينظم التحكيم، في الحالت النادرة التي اختارت فيها الأطراف قانونا ينطبق على التحكيم غير قانون البلد الذي يقع ةي  التحكيمن 

 .( ن(  1-من المادة الخامسة 23 انظر الفقرة 

  124) A/CN.9/1163 58، الفقرة . 

https://undocs.org/A/CN.9/1163
https://undocs.org/A/CN.9/1163
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على تطبيق القــانون الأجنبي، الــذي يُعيَّن بموجــب الأحكــام التشــــــــــــــريعيــة    ويتعين تقييم ا ثــار المترتبــة -3
الواردة في هذا الفصـــــــــل، على النظام العام في كل حالة بعينها. ووفقا للتفســـــــــير والتطبيق الضـــــــــيقين والتقييديين  

ــتثناء المرتكز إلى النظام العام عند ما ينتهك  المعتزمين لهذا الحكم التشـــــــــــريعي، يمكن توقع الســـــــــــتظهار بالســـــــــ
ــيادة الدولة التي بدأت فيها إجراءات   ــية، أمن أو ســـــــ ــلة، عند تطبيق  على وقائع القضـــــــ القانون الأجنبي ذو الصـــــــ
ــية بحيث يخل تطبيقها إخلال   ــاســــ ــار أو يلدي إلى نتيجة تحيد جذريا عن مفاهيم تلك الدولة للعدالة الأســــ الإعســــ

يمكن أن يكون هذا هو الحال، على ســـــــــــبيل المثال، يمكن التســـــــــــامح مع  بالقيم الأســـــــــــاســـــــــــية لتلك الدولة. و  ل
يترتب على تطبيق القانون الأجنبي الذي تعين  الأحكام التشـريعية الواردة في هذا الفصـل إضـفاء الشـر ية   عندما

الفعلية على مخططات أو ممارســات غير مشــروعة  على ســبيل المثال، التهرب من القوانين واللتزامات الواجبة  
ميا، مثل المسلوليات البي ية وحقوق الإنسان وغيرها من المسلوليات الجتما ية، أو استخدام القانون  التطبيق إلزا

 لتحقيق أهداف ذات دوافع سياسية(. 

ومن المتوخى أن يعالج القانون الداخلي لدولة محكمة الإعســار عواقب عدم تطبيق القانون، الذي كان   -4
النظـام العـام. وتبعـا لعوامـل الر  ، يمكن أن ينطبق قـانون دولـة محكمة    ســــــــــــــينطبق في الحـالـة المعنيـة لول دواعي

 الإعسار نفس  أو قانون آخر أوثق صلة بالمس لة بدل من القانون الأجنبي المستبعد.
   



A/CN.9/WG.V/WP.194 
 

 

V.24-03087 39/40 

 

العتراف بآثار قانون دولة محكمة الإعسار والقوانين الأخرى   -الفصل الثالث   
 ( 125 التي تطبقها المحكمة الأجنبية 

 
صـيغة الأحكام التشـريعية اسـتنادا إلى الأحكام ذات الصـلة من قوانين الأونسـيترال النموذجية للإعسـار  -30

. وتبعا لشــــكل النص النهائي، قد يلزم ( 126  وتجســــيدا للتعليقات التي أبدية في دورة الفريق العامل الثالثة والســــتين
ــار إلى  ــيترال النموذجية للإعســــ ــمنقل عدة تعاريف من قوانين الأونســــ ــمل تلك   قســــ التعاريف في هذا النص. وتشــــ

الرئيســــــــــــــين  غير  الأجنبي  ونالإجراء  الرئيســــــــــــــين  الأجنبي  ونالإجراء  الأجنبين  نالإجراء  تعـــــــاريف  التعـــــــاريف 
التخطي  الأجنبين  إلى جانب المصـطلحات ذات الصـلة( ونالمحكمة الأجنبيةن. وعلى العكس من ذلك،  ونإجراء

إذا اتخذ النص النهائي لـــــــــــكل ملحق لقانون الأونســـــــــــيترال النموذجي للإعســـــــــــار، فقد ل تكون هناك حاجة إلى 
 العام، في هذا النص.  استنساخ تلك التعاريف و عض الأحكام الأخرى، مثل الستثناء المرتكز إلى النظام

ولم يوضـــع أي لـــرح مصـــاحب لمشـــاريع الأحكام التشـــريعية بانتظار أن ينظر الفريق العامل فيها وفي  -31
عدة مسائل نال ة عنها. فعلى سبيل المثال، لم تصغ الأمانة حكما بش ن الإجراءات التي ليسة إجراءات أجنبية 

ــية على اف ــية ول إجراءات أجنبية غير رئيســــــ تراض أنها لن تكون مشــــــــمولة في هذا النص. كما أن الأمانة رئيســــــ
ةيما يتعلق بالأنوا  المختلفة من الإجراءات الأجنبية  تدبير انتصــــــــــافيمنح تصــــــــــغ أحكاما منفصــــــــــلة بشــــــــــ ن  لم

 نتصـافيتدبير امنح  المشـمولة  الرئيسـية وغير الرئيسـية وإجراءات التخطي ( على افتراض أن حكما واحدا بشـ ن  
المتوخى في هذا الفصــل ســيكون دائما تقديريا. و الإضــافة إلى  التدبير النتصــافيمنح   ينطبق عليها جميعا، وأن

كســبيل  يالتدبير النتصــافذلك، افترضــة الأمانة أن  ل يجوز للمحكمة التصــرف بانتقائية، وأن  ل يمكن تطبيق 
 العامل يود أن يلكد دقة هذه الفتراضات.انتصاف ملقة. ولعل الفريق 

  
 مشاريع الأحكام التشريعية   

 قانون دولة محكمة الإعسار والقوانين الأخرى التي تطبقها المحكمة الأجنبية لأثر منح 

ذلك الإجراء ب ن تمنح   بشــــــــ ن  تدبيرا انتصــــــــاةياعند العتراف بىجراء  تخطي ( أجنبي، يجوز للمحكمة أن تمنح  
 .قانون دولة الإعسار وغيره من القوانين التي تطبقها المحكمة الأجنبيةلأثرا 

 
 الستثناء المرتكز إلى النظام العام

ــابق ما يمنع المحكمة من رفض منح   ــافيتدبير  ليس في الحكم الســـ ــوح النظام  انتصـــ إذا كان منح  يخالف بوضـــ
 العام لدولتها.  

 
 تدبير انتصافيمنح أسس أخرى لرفض 

ــافي    تـدبيرمنح   [ترفض المحكمـة]  [يجوز للمحكمـة أن ترفض] إذا طبقـة المحكمـة الأجنبيـة قـانونـا مختلفـا انتصــــــــــــ
ما لم يكن هناك أسـان معقول لكي ]عن القانون المتوخى في الفصـل الثاني من هذا النص على المسـائل نفسـها 

 .[تطبق المحكمة الأجنبية قانونا مختلفا على تلك المسائل في حالة معينة
 

 __________ 

 . 75المرجع نفس ، الفقرة  (125  

 . 80– 75المرجع نفس ، الفقرات  (126  
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 حماية الدائنين وغيرهم من الأشخاص ذوي المصلحة

أو رفضـــــــــــ  أو تعديل  أو إنهائ ، ب ن مصـــــــــــالح الدائنين  النتصـــــــــــافي   التدبيرتقتنع المحكمة، عند منح   يجب أن
وغيرهم من الألــــــــــــــخــا  ذوي المصــــــــــــــلحــة، بمن فيهم المــدين، تحظى بحمــايــة كــاةيــة. وةيمــا يتعلق بــالــدائنين  

الذي طبق على آثار إجراءات  المضــــــمونين، يجب على المحكمة أن تت كد، بالإضــــــافة إلى ذلك، من أن القانون 
 الإعسار على معاملة الدائنين المضمونين:

ــار   أ(  ــمانية النافذة والقابلة للإنفاذ بموجب قانون غير قانون الإعســــ ــلحة الضــــ يعترف ب ن المصــــ
 ؛( 127  نافذة وقابلة للإنفاذ في إجراءات الإعسار أيضا

 ؛( 128  ل يطبق سوى وقف قصير الأجل على الدائنين المضمونين في إجراءات التصفية  ب( 

يخول الدائن المضــــــــــــمون، عندما يقدم طلبا إلى المحكمة، أن تمنح  حماية  يمة الموجودات    ج( 
 ؛ ( 129  التي ل  فيها مصلحة ضمانية

لمحكمة اســتنادا إلى من الوقف بناء على طلب مقدم من دائن مضــمون إلى ا الإعفاءيتوخى   د( 
ــ ة المدين،   ــرورية لإعادة تنظيم أو عملية بيع محتملة لمنشـــــــــ ــة ضـــــــــ ــس مثل أن الموجودات المرهونة ليســـــــــ أســـــــــ

 يمـة الموجودات المرهونـة آخـذة في التنـاقص نتيجـة لبـدء إجراءات الإعســـــــــــــــار، وأن الـدائن المضــــــــــــــمون  أن أو
على خطة إعادة التنظيم في غضون أي حدود زمنية   يحظى بحماية من تناقص القيمة، أو أن  لم تتم الموافقة ل

 .( 130  منطبقة
 

 في الإجراءات المتزامنة النتصافيةالتدابير ضمان تنسيق 

 إذا كان منح  يعرقل إدارة إجراء أجنبي رئيسي. انتصافي  تدبيريجوز للمحكمة أن ترفض منح  -1

إجراء أجنبي غير رئيســـــــــي إذا كان منح  ســـــــــيحدع آثارا على   بشـــــــــ ن انتصـــــــــافي  تدبيرل يجوز منح   -2
ينبغي، بموجـب القـانون الـداخلي، أن تـدار في الإجراء الأجنبي غير الرئيســــــــــــــي أو على معلومـات  موجودات ل

 غير لزمة في ذلك الإجراء.

إذا كان منح  ســـــــــــــيحدع آثارا على إجراء التخطي  الأجنبي  بشـــــــــــــ ن انتصـــــــــــــافي  تدبيرل يجوز منح   -3
موجودات وعمليات عضــــو في مجموعة منشــــآت ل يخضــــع لإجراء إعســــار، ما لم يكن قد بُدء بىجراء الإعســــار 

 لغرض التقليل من حالت بدء إجراءات الإعسار. 

بي الممنوح بشـــــــــ ن إجراء أجنبي غير رئيســـــــــي مع الإجراء الأجن النتصـــــــــافي   التدبيريجب أن يتســـــــــق   -4
ــي. وتراجع ــافي   التدبيرالمحكمة أو تعدل أو تنهي   الرئيســــــــ ــاري المفعول الذي ل يتفق مع الإجراء  النتصــــــــ الســــــــ
 الأجنبي الرئيسي.

ــافي   التـدبيرتمنح المحكمـة أو تراجع أو تعـدل أو تنهي   -5 الممنوح في الإجراءات الأجنبيـة غير  النتصــــــــــــ
  تلك الإجراءات.الرئيسية بغرض تيسير تنسيق 

 

 __________ 

 من الدليل.  4انظر التوصية  (127  
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